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  إهداء
  

  

أن سلاح  علماني من ،عمرهمافي أطال ا  إلى الوالدين الكريمين

  .اليوم هو العلم

  هذا العمل و خاصة  لإتمامالذين دعموني إلى أخواتي و إخوتي 

  .ن و يحيعبد الرحما

  .إلى صديقاتي و رفيقات دربي صباح و مديحة

لم  إلى كل من جمعني بهم القدر يوما و كل من وسعتهم ذاكرتي و

 تسعهم مذكرتي



  كلمة شكر

�سم الله و الحمد � ا�ي رزق�ا العقل و حسن التوكل �لیه و ا�ي �سر لي الس��ل 
  .هذا الجهدلانجاز 

من بعید ٔ�و قریب   العملهذا  إتمام�لشكر و العرفان لكل من ٔ��اني �لى  ٔ�تقدم
  :خص ���ر�ٔ و سواء ماد� ٔ�و معنو� و لو �كلمة محفزة 

و م�ابعة المذ�رة و ما  الإشرافزة جروني �لى ق�ولها �فأ�س�تاذتي المشرفة ا�كتورة 

  .هذا العمل لإتمامقدم�ه لي من توجيهات قيمة 

  .ه المذ�رةهذ لإتمامو التوضی�ات سلخ �لى كل الجهود  ينلممحمد  أ�س�تاذ

لخضر ا��ن  كل أ�ساتذة الكرام في كلیة الحقوق و العلوم الس�یاس�یة بجامعة حمة

  .الجامعیةسهروا �لى توجيهنا طی� هذه الس�نوات 

عضاء لجنة المناقشة ل�شریفهم لي بق�ولهم دراسة و م�اقشة المذ�رة و �لى ما �انوه �ٔ 

  .من م�اعب قراءة و تصویب هذا العمل

و كل كلمات الشكر و العرفان �لجمیل لمد�ر مف�ش�یة ٔ�ملاك ا�و� ��بی� الس�ید 

 .كل الزملاء و الزم�لات الموظفين بها�شير ميم و 
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  مقدمة

 ةصاخ و الزراعیة، والتملك الخاص للعقارات المبنیة  القدم على حب ذمن الإنسانفطر 

على الزراعة كأساس للعیش، و مع التطور الحاصل في مختلف  كونه كان یعتمد الأخیرةه ذه

لكن  الفلاحي فرد مولعا بالاستثمار في العقارأصبح ال ،الإنسانيالفكر  المجالات و كذا تطور

 أدتبواقع مریر تمثل في نقص الملكیة العقاریة الموثقة و التي  اصطدمتهذه الرغبة الجامحة 

مشاكل التي إلى عرقلة قیام هذه الاستثمارات الزراعیة، و هذا كان نتاج عوامل عدیدة، منها ال

  . عقار الفلاحيال صعیدى عرفتها الجزائر عل

الهین، و ذلك یرجع  بالأمرفي الجزائر لیس  الفلاحیة حیث أن تنظیم الملكیة العقاریة

 خلال منبالجزائر، الطویلة  الاستعماریة الفترة فرنسا خلالها تأساسا إلى التركة الثقیلة التي خلف

تدابیر قانونیة و تنظیمیة جائرة استهدفت الفرنسة الشاملة للأملاك العقاریة للجزائریین و تحطیم 

 النظام العقاري المستقر إبان العهد العثماني الناتج عن تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة

كریس استهدفت ت نقیضهبسیاسة عقاریة  آنذاكالمحلیة، بحیث باشرت الإدارة الفرنسیة  والأعراف

جل تشجیع استقرار المعمرین أو تجزئة الملكیة الجماعیة و أراضي العرش من الملكیة الفردیة 

العقاریة  الوضعیةفي تعقید البلیغ  الأثروذلك بموجب عدة نصوص قانونیة، التي كان لها 

  .غیاب سندات الملكیةلأصل الوعاء العقاري و غموض من  الفلاحیة في بلادنا

تنظیم العقار الفلاحي داة الاستقلال أن تتدارك من السلطة الوطنیة غو لقد كان منتظرا 

وتبادر إلى سن قوانین فعالة و نصوص تنظیمیة تضع حدا للنتائج السلبیة للفترة الاستعماریة 

رار المعاملات العقاریة و تضمن استقار الفلاحي من مخلفات هذه الفترة، وتضمن تطهیر العق

دون الاكتفاء بتمدید العمل بالتشریعات الفرنسیة للمرحلة لملكیة، الفلاحیة، و تضبط سندات ا

عدم وضوح فالانتقالیة على حساب مقتضیات التنظیم العقاري، إلا أنه على العكس من ذلك 

خاصة تدابیر حمایة و تسییر  و آنذاكالتي تبنتها الدولة الفلاحیة وجدیة السیاسات العقاریة 

و تكوین رصید عقاري  العقار الفلاحي في ید الدولة حتكارا، و الأملاك العقاریة الشاغرة

بتغییر الوضعیة السیئة للأملاك العقاریة  لم تسمح  ،فلاحي لها على حساب الملكیة الخاصة

  .الفلاحیة و بالتحدید مسألة غموض و انعدام سندات الملكیة

السابقة علیه التي من كل الحقوق الفلاحي لعقار فعلي لفبات الأمر یستدعي تطهیر  

محاولة تطهیر أن على الرغم من  ،خلفتها مرحلة الاستعمار الفرنسي و كذا المرحلة الاشتراكیة
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 ، الاشتراكیة خلال الفترة تبني نظام الشهر العینيالعقار الفلاحي كانت نواتها الأولى بموجب 

ذلك عن طریق  و توثیق الملكیة العقاریة بمحررات تتمتع بالقوة الثبوتیة لما یوفره هذا النظام من

فلم بوتیرة بطیئة جدا  تسار  عملیة المسحغیر أن  ،كأساس لهذا النظام المسح العام للأراضي

  .احقق الأهداف المنشودة منهت

ثمار الوطني سوق الحر بات من الضروري تنشیط الاستتحول نحو اقتصاد الالو مع 

القیود على حریة المعاملات العقاریة و تملك العقارات من مختلف  إزالةو  ،والأجنبي

، خصوصا الفلاحي ر العقارتطهیحل للمشكلة العقاریة عموما و لمسألة  إیجادو  ،المستثمرین

أداة جدیدة في التنظیم العقاري  التوجیه العقاري حیث كان بمثابة هو الأمر الذي جاء به قانونو 

ولة ي بما تضمنه من إعادة اعتبار للملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة و رفع احتكار الدالفلاح

و إعادة هیكلة الساحة العقاریة الفلاحیة بما یستجیب لدواعي للمعاملات العقاریة الفلاحیة، 

  .مساعدة لعملیة التطهیرو إنشاء هیئات جدیدة  ،التنظیم العقاري المرتبط بتنشیط المسح العام

و ذلك  ،كمرحلة انتقالیة اعد تفعیل الحیازة العقاریة بسندجاء بقو  أخرحیث في جانب بو 

وجد أآلیات موازیة لنظام السجل العیني، بحیث ك و الشخصي مؤقتا الشهر تمدید العمل بالنظامب

و هو الأمر التحقیق العقاري سند الملكیة المسلم بموجب شهادة الحیازة و عقد الشهرة و  المشرع

الملكیة العقاریة الفلاحیة  تطهیرو بالتالي  للأراضيالمسح العام  من شأنه دعم عملیة الذي

  .بطریقة غیر مباشرة

من استقرار  الأخیرة، لما تضمنه هذه بالغةالفلاحي أهمیة  لعملیة تطهیر العقارحیث أن  

 ،في المعاملات العقاریة و ذلك عن طریق تحدید الوضعیة المادیة و القانونیة لكل وحدة عقاریة

تكوین رأس مال و عائدات اقتصادیة و هو الأمر الذي من شأنه جذب الاستثمار إلیه و بالتالي 

اریة الخاصة ، بحیث تسمح عملیة التطهیر المرتبطة بضبط و تسلیم سندات الملكیة العقللبلاد

ومخططات بیانیة للمسح بأداء أكثر للمؤسسات المالیة ذات العلاقة بمنح القروض العقاریة 

مع  للأشخاصتؤدي إلى تسهیل التعامل الیومي و  ،الرهنیة و تحقیق الاتمان لدى المتعاملینو 

عات مختلف المؤسسات الإداریة و القضائیة بل و تسهل دور القضاء في حل الكثیر من المناز 

  .یة و الحفاظ على العقار الفلاحيخاصة في مجال الحما العقاریة المعقدة

آلیات تطهیر الملكیة : نتیجة لهذه الاعتبارات جاء عنوان المذكرة على النحو الآتي و 

  .في التشریع الجزائري العقاریة الفلاحیة
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 ،اقتصادیة أزمةبلاختیار دراسة هذا الموضوع تحدیدا هو أن البلاد حالیا تمر  و ما دفعنا

ثراء بلادنا بإمكانیات فلاحیة هائلة  إن العالمیة، و الأسواقالبترول في  أسعارنظرا لانخفاض 

الكافي  كانت لتغطي الجانب كبیر من الاقتصاد الوطني لو أن هذا القطاع یلقى الاهتمام

القطاع  نعاشلإ اتجهت الفعلي، وهو ما اتضح مؤخرا كون مساعي السلطات العمومیةو 

هروب المستثمرین من هذا القطاع نظرا لعدم  بإشكالیة تصطدمإلا هذه الجهود لازالت  ،الفلاحي

بنظام الشهر  أساساوضوح الوضعیة القانونیة و المادیة للوعاء العقاري الفلاحي، و المرتبطة 

مد على المسح العیني الذي اعتمدته الجزائر لتحقیق تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة و الذي یعت

  .العقاري

ات، و الصعوبة الوحیدة التي لاقیناها في إعداد صعوبالمن  أیا كان لا یخلو كل عمل 

الكلیة المركزیة للجامعة و مكتبة الهي نقص المراجع المتخصصة سواء على مستوى هذه المذكرة 

  . أو على مستوى المكتبات الخارجیة الخاصة و العمومیة

 افي تغطیة معظم جوانبه وفقنأن  أملمع  هذه المذكرة إتمامإلا أن ذلك لم یمنع من 

أن تناولنا لهذا الموضوع یعود إلى تعقد الوضعیة العقاریة  إذ الدراسة،ف من تحقیق الهدو 

لاستعماریة و النصوص القانونیة ات التاریخیة الناتجة عن الفترة االفلاحیة المرتبطة بالموروث

توضیح مدى ضبط المشرع للآلیات القانونیة التي تطهر  یة المتعاقبة بعد الاستقلال والتنظیمو 

 توفیر سندات ملكیةو كذا الوضعیة العقاریة الفلاحیة و تواجه بطئ عملیة المسح العقاري، 

و كآلیة غیر مباشرة لتطهیر  في إطار نظام الشهر الشخصي كمرحلة إنتقالیة للملاك الخواص،

   .فیه العقار الفلاحي لتشجیع الاستثمار

  .ید دراستنا بالعقار الفلاحي التابع للخواصو هو ما یفید تق

  :و علیه یطرح الإشكال الآتي

یر الملكیة العقاریة الفلاحیة؟ فیما تتمثل الآلیات القانونیة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتطه

  في ذلك ؟ فقمدى و إلى أي و 

  :و تتفرع عن هذا الإشكال عدة تساؤلات نذكر أهمها

  ما هي العوامل التي أدت إلى تعقد الوضعیة العقاریة الفلاحیة الخاصة في الجزائر ؟ -

  فیما تتمثل البوادر الأولى لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة ؟ -

  الملكیة العقار العقاریة الفلاحیة ؟ما هي الآلیات القانونیة المعتمدة من قبل المشرع لتطهیر  -
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لوصفي بمناسبة وصف على المنهج اتارة  نااعتمدالمطروح  الإشكالعلى  للإجابةو  

 و ذلكتارة أخرى ، و المنهج التحلیلي نظرا لطبیعة الملكیة العقاریة في الجزائر مراحل تاریخیة

  .و قرارات قضائیة بمناسبة دراسة مضمون النصوص القانونیة

  :على النحو الآتيإلى فصلین و لدراسة هذا الموضوع قسمنا هذه المذكرة 

فیه من  ائر، و وضحناتطهیر العقار الفلاحي في الجز  الفصل الأول في بحیث تناولنا

تعقد وضعیة تطهیر العقار الفلاحي خلال المرحلة السابقة خلال تقسیمه إلى مبحثین مسألة 

، و الذي قسمناه بدوره إلى مطلبین، بحیث الأولالمبحث و ذلك من خلال  1990لسنة 

، وضعیة العقار الفلاحي خلال الفترة الاستعماریةلإلقاء الضوء على  المطلب الأول خصصنا

 خلال تلك الفترة  رتباط فشل عملیة التطهیردرس فیه مسألة إي فارتأینا أن نالمطلب الثانأما 

  .حیة الخاصةبمرحلة التعدي على حق الملكیة العقاریة الفلا

تطهیر العقار الفلاحي خلال المرحلة فیه  من هذا الفصل، فبینا المبحث الثانيأما  

قضیة المطلب الأول في  إلى مطلبین، بحیث تناولنا و ذلك بتقسیمه، 1990اللاحقة لسنة 

 لقضیة فقد خصصناه المطلب الثاني، و أما إعادة الاعتبار للملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة

  .تحریر المعاملات العقاریة الواردة على العقار الفلاحي التابع للخواص 

فیه  نا، و بینإعادة هیكلة الساحة العقاریة الفلاحیة في الجزائرالفصل الثاني في  ناو درس

و ذلك في  الفلاحية في عملیة تطهیر العقار الهیئات المتدخلمن خلال تقسیمه إلى مبحثین، 

إعادة تنشیط دور إدارة المسح فیه كیفیة  اخلال المطلبین، الأول بینول من المبحث الأ

الجدیدة  هیئاتال فیه نالجزائري، أما المطلب الثاني فوضحمن قبل المشرع االمحافظة العقاریة 

   .لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة مساعدة كآلیة التي سنها المشرع 

عملیة تطهیر العقار  البدائل التي فرضتها یهف نامن هذا الفصل فدرسالمبحث الثاني  أما

البدائل القانونیة لإثبات  الأول كان لدراسةالفلاحي من خلال تقسیمه هو الآخر إلى مطلبین، 

الآثار المترتبة على تسلیم سندات الحیازة  من خلاله ناالثاني وضح أما، الملكیة الفلاحیة

  .والملكیة
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  الفصل الأول

  تطهیر العقار الفلاحي في الجزائر

وضعیة عقاریة فلاحیة معقدة الفرنسي خلال الفترة الطویلة بالجزائر  خلف الاستعمار

لملك الحقیقي هویة االملكیة و  لأصلالدقة في تحدید  نعداموااصة فیما یتعلق بسندات الملكیة خ

 أندون بعد الاستقلال و لقد تعاقبت النصوص التنظیمیة للعقار الفلاحي  ،للعقارات الفلاحیة

هذه النصوص و القوانین كانت متأثرة بالخیارات الاقتصادیة  نلأ ذلك الإشكالیةتجد حل لهذه 

  .الاجتماعیة لتلك المرحلةو 

لاسیما تدابیر و آلیات تكوین رصید عقاري فلاحي للدولة على حساب الملكیة الخواص  

المعمرین  لأجانبلصدر المشرع عدة نصوص تتضمن مصادرة للأراضي الفلاحیة أحیث 

كما و تم   ،تسییر الذاتيالبعض الجزائریین في ظل تطبیق نظام  بالإضافة إلى مصادرة أراضي

لاحیة وإدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة تطبیقا لقانون الثورة تأمیم و ضم عدة عقارات ف

تطهیر دون  أدىتذبذب القوانین العقاریة التي عرفتها المرحلة الاشتراكیة  ، غیر أن1الزراعیة

  .الوضعیة العقاریة 

التحول نحو اقتصاد السوق بات و مع بروز بوادر تبني نظام اقتصادي جدید و ضرورة 

إعادة النظر في بعض المسائل التوجیهیة التي تضمنتها القوانین العقاریة السابقة الواجب من 

المتضمن قانون التوجیه  18/11/1990 :المؤرخ في 25-90 :رقم بحیث صدر القانون

ارتبطت بالأساس بإعادة تحدید دور الدولة في العلاقات و فق سیاسة جدیدة  2العقاري

 جل إعادة الاعتبارالبحث عن أدوات قانونیة من أورة الاقتصادیة و تنظیم العقاري و ضر 

  .للملكیة الخاصة للعقار الفلاحي 

للتطهیر العقاري للأراضي  أساسیتینو على ضوء هذا نقسم هذا الفصل إلى مرحلتین 

  :كالأتيالفلاحیة 

  

                                                           
  .)1971لسنة 97: الجریدة الرسمیة رقم(المتضمن الثورة الزراعیة،  08/11/1971: المؤرخ في 73-71: الأمر رقم 1

لسنة  49: رقم الجریدة الرسمیة(المتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1990: المؤرخ في 25- 90: رقم القانون2 

1990.( 
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  : الأولالمبحث 

  1990تعقد وضعیة تطهیر العقار الفلاحي خلال المرحلة السابقة لسنة 

  :ث الثانيالمبح

  1990تطهیر العقار الفلاحي خلال المرحلة اللاحقة لسنة         
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  المبحث الأول

  تعقد وضعیة تطهیر

  خلال المرحلة السابقة العقار الفلاحي

  1990لسنة 

جزائر وجدت وضعیة عقاریة مغایرة تماما لما هي علیه في القانون عند احتلال فرنسا لل

حیث اتسمت بتعدد مصادر القانون المطبق فكانت أحكام الشریعة الإسلامیة  الوضعي الفرنسي

، و بغیة إخضاع هذه الملكیات للقانون الفرنسي فیة هما المطبقان بالدرجة الأولىو القواعد العر 

إلى إیجاد سلسلة من النصوص القانونیة و التنظیمیة تهدف لخدمة مصالح  المستعمرعمد 

و هو ما أسفر عن وضعیة  ،بالجزائر و هذا على حساب الأهاليرارهم المعمرین و تشجیع استق

  .سیما فیما یتعلق بسندات الملكیةعقاریة غامضة للأراضي الفلاحیة لا

عرفت هي الأخرى تذبذب  1990إلى غایة  1962كما أن المرحلة الموالیة لسنة  

إلى زیادة تعقد تنظیم العقار الفلاحي بحیث ظهرت في هذه الفترة  أدىالقوانین العقاریة مما 

   :الأمر رقمبموجب تدابیر مصادرة أراضي الشاغرة للمعمرین و أراضي بعض الجزائریین 

عدة مشاكل على صعید تطهیر الملكیة العقاریة خلق  ، الذيالمتضمن الثورة الزراعیة 71-73

الوطني للثورة لصالح الصندوق  الملكیة الخاصةكونه شهد حالات تعدي على  ،الفلاحیة

  .الزراعیة

ظهرت عملیة التطهیر العقاري في هذه المرحلة في غایة الصعوبة و ذلك ما  بحیث 

  :المطلبین التالیین من خلالسنوضحه 

  : المطلب الأول 

  وضعیة العقار الفلاحي خلال الفترة الاستعماریة        

  :المطلب الثاني

  ارتباط فشل عملیة التطهیر بمرحلة التعدي        

  لملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصةعلى حق ا        
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  المطلب الأول

  وضعیة العقار الفلاحي خلال الفترة الاستعماریة

 40: تقدر بـ  حسب الأرشیف 1830في الجزائر في سنة  ةالفلاحی ةالعقاری كانت الملكیة

ین ملیون هكتار ب 14و التل،  :للزراعة موزعة بینكتار من الأراضي الصالحة ملیون ه

: إلىهكتار موزعة حسب أصناف الملكیة ملیون  26الواحات و أراضي مرور الماشیة، 

 5.000.000لكیات خاصة لنظام الملك و الحبوس، مهكتار أراضي تتضمن  45.000.000

هكتار هكتار أراضي صحراویة تضم ثلاث ملایین  26.000.000، هكتار ارض عرش

ملیون هكتار  23میة بصفتها ارضي میتة تم إحیاؤها، ملكیات خاصة بفعل الشریعة الإسلا

أملاك البایلك أو ( ملیون هكتار أملاك الدولة  15، رضي مرور الماشیة و مناطق حلفاءأ

  .1ملایین هكتار غابات و أراضي مهملة و صخریة 03 و )المخزن

علیه في القانون  ومختلفة لما هوبالنسبة لفرنسا  و هذا التنوع العقاري كان غیر مألوف 

ما جعل المستعمر الفرنسي عشیة الاحتلال یتبني آلیات لدمج هذه الثروات م، الوضعي الفرنسي

و ذلك  ،2من أملاك الأهالي ضمن الدومین العام للدولة الفرنسیة على حساب ملكیات الخواص

لقانونیة و التنظیمیة تهدف لخدمة االإمبراطوریة و النصوص بسن سلسلة من النصوص 

مصالح المعمرین و تشجیع استقرارهم بالجزائر، و أهم هذه النصوص سنتطرق لها من خلال 

  :الفروع التالیة 

  الفرع الأول

  1855 – 1830: من الفترة ما بینتكوین رصید عقاري للدومین العام 

التابعة للأهالي و التي لا یملكون اعتبرت الإدارة الفرنسیة الأملاك العقاریة الفلاحیة 

 لعام و هذا من خلال الأمر المؤرخو بالتالي یتبع للدومین ا ،بشأنها سندات ملكیة ملك شاغر

                                                           
  .45. ، ص2004 ،هومة ، الطبعة الأولى ، الجزائر دار.  الملكیة و النظام العقاري في الجزائر علوي عمار ، 1
في أي مكان توجد المیاه الجیدة : " و قال 1840مایو  14أن الجنرال بیجو تدخل في غرفة النواب بباریس یوم  حیث 2

و تم نزع من الفلاحین الجزائریین أكثر " الأراضي الخصبة ، فثمة یجب تمركز المعمرین ، بدون البحث لمن تعود الأراضي و 

الأموال الخاصة التابعة للدولة الوجیز في  یحیاوي اعمر ،: أنظر " . 1843من ألف هكتار لتمنح لرجال الدین خلال سنة 

  . 08 ، 07 .، ص، ص ، دون سنة نشردرا هومة ، الجزائر. الجماعات المحلیةو 
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، 16/06/1851:القانون المؤرخ فيو  21/07/1846: الأمر المؤرخ فيو  01/10/1844: في

  :و هو ما سنعرج إلیه من خلال ما یلي

التي  بشأن الأملاك الفلاحیة التابعة للأهالي 01/10/1844: الأمر المؤرخ في صدور :أولا 

  .تخضع لنظام الشریعة الإسلامیة أو التي لا یحوز أصحابها سندات تثبت الملكیة

كانت الإدارة الاستعماریة تهدف من خلال سن هذا الأمر إلى تحقیق غایتین تتمثل الأولى 

لفائدة المشتري الأوربي، و بذلك فقد ) الحبس(الأملاك الوقفیة عدم التصرف في في إلغاء قاعدة 

 الأموالأخرجت هذه الأملاك من نظام الشریعة الإسلامیة الذي ینص على عدم قابلیة هذه 

ما أ، 1مشتري الأوربي نقلها للبات یجوز للتصرف فیها أو تملكها أو الحجز علیها و بالتالي 

بالنسبة للملكیات الخواص حیث اشتراط على الأهالي ضرورة الغایة الثانیة من هذا الأمر جاء 

ضمن  إدماجهاضرورة الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحیة تحت طائلة و تقدیم سند ملكیة 

  .2ثم في مرحلة ثانیة إعادة التنازل عنها لصالح المعمرین  ،أملاك الدولة بعد إحصائها

ارضة سندات الملكیة للأهالي و المعتم تعدیل هذا الأمر بسبب اشتراطه إحصاء و قد 

، مما دفع الإدارة الفرنسیة إلى إعادة النظر فیه من خلال فیها أمام القضاء الفرنسي استعجالا

دقیق للأراضي الفلاحیة المملوكة  إحصاءالرامي إلى  21/07/1846 :الأمر المؤرخ في

  .3 الأریاففي  للأهالي

ام لأراضي الأهالي الإحصاء العالمتعلق ب 21/07/1846: الأمر المؤرخ فيصدور : ثانیا

  .رضي العرشأو 

الإدارة الاستعماریة خلال هذه الفترة بلغت مجمل المساحة التي استولت علیها 

الخصبة وزعت على المعمرین بدون مقابل ، كما الفلاحیة هكتار من الأراضي  3.470.207

أدركت الإدارة الاستعماریة أن حقیقة الملكیة العقاریة في الجزائر ذات أنه خلال هذه الفترة 

                                                           
 ،2004الجزائر، ،الطبعة الأولى الدیوان الوطني للأشغال التربویة، .شرح قانون المستثمرات الفلاحیةبن رقیة بن یوسف،  1

 .28.ص
  .10.، ص2003دار هومة ، الجزائر، . إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريبن عبیدة عبد الحفیظ،  2
منشورات البغدادي، . آلیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريمحمودي عبد العزیز،  3

  .15.ص، 2010 الطبعة الثانیة ، الجزائر،
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و أن التعامل في الأملاك العقاریة یتم  ،بلا سندات رسمیة 1طبیعة جماعیة و أراضي عرش 

  .2 عرفیا نظرا لغیاب التوثیق الإداري و ضیاع الدفاتر الجبائیة

الأمر  الإدارة الاستعماریة ام أصدرتبغیة توسیع الدومین العو  ،و استغلالا لهذه الظروف 

لاسیما رضي العرش أام لأراضي الأهالي و بهدف الإحصاء الع 21/07/1846 :المؤرخ في

، بحیث اشترطت على ل عملیات تحقیق في سندات الملكیةفي المناطق الریفیة من خلا

تسري من یوم  أشهرجل ثلاثة أللأراضي في الحائزین تقدیم سندات الملكیة المثبتة لملكیتهم 

  .3نشر هذا الأمر تحت طائلة إلحاقها ضمن أملاك الدومین العام عند العجز عن تقدیم سند

و بهذا یكون الهدف الحقیقي من خلال تدابیر هذا الأمر لیس توثیق ملكیات الأهالي و لا 

ا لتوزیعهالفلاحیة تطهیرها بل كان سعي المستعمر الفرنسي و هدفه هو توفیر أخصب الأراضي 

  .4على المعمرین القادمین من أوربا و أولئك الموالین للسلطة الاستعماریة

                                                           
أراضي العرش في الجزائر لم یعد إلا مفهوم تاریخي بعد أن فصل في طبیعتها القانونیة تشریعیا بموجب قانون التوجیه  1

لعقاري و صنفها ضمن خانة الأملاك الوطنیة الخاصة ، و كتحدید لمفهوم أراضي العرش فهي تلك الأراضي التي منحت من ا

قبل الدایات الأتراك للقبائل و العروش الذین كانوا موالین لهم على سبیل الانتفاع، أما بالنسبة للنظام القانوني لهذه الأراضي 

ة الإسلامیة و إنما طبقت بشأنها أحكام خاصة قررها العرف المعمول به آنذاك حیث كان فانه لم تجر علیها أحكام الشریع

العرف یختلف من منطقة إلى أخرى فأراضي العرش بعمالة قسنطینة مثلا كان یفرض علیها ضریبة تعرف بالحكر و في 

كان من اختصاص الجماعة أو موظفي  عمالتي الجزائر و وهران معفاة منها ، كما أن المنازعات في هذا النوع من الأراضي

البایلك و تصدر فیها أحكام محلیة عرفیة ، و فیما یخص الانتفاع بأراضي العرش فان القاعدة تقضي بان كل فرد من أفراد 

في القبیلة له حق الانتفاع بالمساحة التي یستطیع استغلالها و خدمتها مع حظر عملیة الإیجار أو الرهن أو البیع أو القسمة و 

حالة عدم استثمار الأراضي العرشیة من قبل المستغل و تركها بورا یحق للجماعة استرجاعها و إعادة منحها لمن یستحقها و 

یتعهد بخدمتها ، أما فیما یخص أحكام المیراث في أراضي العرش فإن الحق في الانتفاع ینتقل للورثة الذكور دون الإناث ؛ و 

و هي 1962-1830: نونیة مختلفة حسب الحقبة التاریخیة السائدة، ففي الفترة الممتدة ما بینلقد عرفت أرضي العرش أحكام قا

الفترة التي كانت الجزائر مستعمرة من قبل فرنسا شكلت أراضي العرش عقبة بالنسبة للمستعمر حیث كانت تمثل  مادة عقاریة 

هكتار موزعة على رؤساء القبائل  500.000در بحوالي غیر قابلة للتصرف فیها كما أنها كانت تتربع على مساحة شاسعة تق

الخ و هو ما جعل فرنسا تلجا إلى سن عدة قوانین تمكنها من ...بعمالات وهران، بلعباس، بني سلیمان ، سطیف ، سیبوس

دار هومة، الطبعة الحادیة عشرة ، الجزائر،  .المنازعات العقاریةحمدي باشا عمر ، لیلى زروقي، : نظرأ. السیطرة علیها

 . 187إلى 189. ،ص ص2009
 .28.بن رقیة بن یوسف، المرجع السابق، ص 2
 .16.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 3
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة  4
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 القانونیة صنافالأد یحدالمتضمن ت 16/06/1851:القانون المؤرخ فيصدور : ثالثا

  ملكیة العقاریة في الجزائرلل

جاء هذا القانون لیحدد تكوین الملكیة العقاریة في الجزائر و یحدد أصنافها القانونیة و هذا 

، 1القانون یعد أول نص في النظام القانوني الفرنسي یمیز بین الدومین العام و الدومین الخاص 

 جد هذا التمییز لأجل خدمة مصالح المعمرین و هذا بوضع قاعدة قابلیة التصرف فيأو لقد و 

و التي استطاعت الإدارة الفرنسیة دمج ضمنها ثروة  ،الأراضي التابعة للدومین الخاص للدولة

  . 2 لأراضي الفلاحیة التابعة للأهاليمعتبرة من ا

و بالتالي فإن النص القانوني الذي یمیز بین الدومین العام و الدومین الخاص للدولة سن 

الاستعماریة بإعادة توزیع على المعمرین تلك الثروات لیكون وسیلة قانونیة تسمح للإدارة 

و ذلك كون الأملاك التابعة للدومین الخاص للدولة یمكن أن تكون  المسلوبة من الجزائریین

  .3 محل تنازل على عكس الأملاك التابعة للدومین العام

دومین كما و تضمن هذا القانون بالإضافة إلى قاعدة التفرقة بین الدومین العام و ال

حمایة الملكیة العقاریة الخاصة و ذلك بموجب سلسلة من القواعد تهدف إلى  ،الخاص للدولة

مع إقرارها لمبدأ حریة و رضائیة  ،النص على عدم التفرقة بین المالكین بما فیهم الأهالي

فلقد نص  ،و خضوعها للقانون الفرنسي متى اشتملت على طرف أوربي ،المعاملات العقاریة

طبقا  1830قانون لأول مرة على احترامه عقود الملكیة الخاصة للأهالي الصادرة قبل هذا ال

  .4 القانونیة في تلك الفترة للأشكال

حیث نص على أنه یستمر تحویل الأملاك العقاریة من مسلم إلى مسلم وفقا للشریعة  

الإسلامیة ، أما بین المعمرین و الأهالي فوجوب تطبیق القانون الفرنسي واختصاص القاضي 

غیاب التوثیق و العقود الرسمیة  أن إلا ،أوربي أطرافهاحد أالفرنسي بهذه المعاملات متى كان 

 إدخالهاو بالتالي  ،یات الأهالي دفعت الإدارة الفرنسیة إلى افتراض انعدام السنداتالمثبتة لملك

                                                           
 .11.یحیاوي اعمر، المرجع السابق، ص 1
  .16. محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 2
 .11.یحیاوي اعمر، المرجع السابق، ص 3
  .16. محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 4
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السابقة التي خلقها العمل  الأعباءضمن أراضي العرش و بهذا یكون هذا القانون خفف من 

  .1السابق ذكره 21/07/1846 بالأمر

   . 2كما تضمن هذا القانون تحدید قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

  الفرع الثاني

  1873- 1863: الفترة ما بین في الفلاحیة للأهاليالفرنسة الشاملة للأملاك العقاریة 

بر من الأراضي الفلاحیة الخصبة من خلال القوانین السابقة كونت فرنسا رصید معت

، إلا انه بقیت م و ذلك على حساب ملكیات الأهاليلصالح دومینها العاالصالحة للزراعة و 

نوع من الأراضي من مساحة شاسعة أراضي العرش أو الأراضي السبقیة و ما تتمیز به هذا ال

بغیة  قوانینو هو ما دفعها لسن  ،الإدارة الفرنسیة أماماقتصادیة و اجتماعیة هائلة عائق  أهمیةو 

  .هذه الأراضي للقانون الفرنسي إخضاع

 ارات الفلاحیة في القانون المؤرخالرامیة إلى فرنسة شاملة للعقو لقد تجسدت هذه القوانین  

القانون و  ""senatus consulte "السیناتوس كونسلت"المعروف بقانون  22/04/1863: في

سنتناوله من خلال ، وهو ما ""warnies "وارني"المعروف بقانون  26/07/1873 :المؤرخ في

  :ما یلي

المتضمن تحدید ملكیات  22/04/1863 :المؤرخ فيدولة أعیان أملاك ال قانونصدور : أولا

  الأعراش

استهدف  3 22/04/1863: بنود هذا القانون الصادر عن مجلس الشیوخ الفرنسي بتاریخ 

إلى الشروع في مخططات  أدىتحدید و تجزئة أراضي العرش و تحویلها إلى حق ملكیة تامة و 

  :مسح و تسلیم سندات الملكیة وفق مرحلتین

                                                           
  .16. محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  1
  .13.ص ،2004دار هومة ، الجزائر، . النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاريشامة سماعین ،  2
لكیات أعیان أملاك الدولة  و المتضمن تحدید م: و المعروف بقانون   22/04/1863: المرسوم الإمبراطوري المؤرخ في 3

و عبر من خلال الرسالة  Plisserة الإمبراطور نابلیون الثالث إلى الجزائر للمارشال بلسیه ر الأعراش و لقد جاء بعد زیا

لعشوائي للأراضي الخاصة عن عدم رضاه بالقواعد السابقة المكرسة لعملیة السلب ا 06/02/1863: لمشهورة المؤرخة فيا

  .18. محمودي عبد العزیز، المرجع السابق ، ص :أنظر. للجزائریین 
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 :أراضي العرش بالقانون المؤرخ فيتحدید و تجزئة تم  :المرحلة الأولىففي 

إلى حق  للأهاليكانت  التيبمقتضى هذا القانون تم تحویل حقوق الانتفاع و  22/03/1863

عراش الجزائریة على هذه الاعتراف بحق ملكیة القبائل و الأ أي ،ملكیة تامة و جماعیة

 إقلیمیةو حدود  بضوابطالأراضي التي تشغلها عن طریق تقسیم العشائر و القبائل إلى دواویر 

  .1 إداریة

 الاعتراف لها بحق الملكیة الجماعیة على هذا النوع من الأراضيالمرحلة الثانیة  فبعد  أما

عیة إلى ملكیات فردیة للعائلات بعد ذلك تحویل هذه الملكیات الجما في المرحلة السابقة تم

  .2و تسلیم سندات الملكیة لأصحابها  المتواجدین في كل دوار  الأفرادو 

 أنواعالسیاسة تحولت أراضي العرش إلى ملكیات مقسمة و فردیة تقبل جمیع  هو بهذ

الإدارة  أوجدت، و هو الهدف الحقیقي غیر المعلن عنه لهذا القانون بحیث التصرفات العقاریة

و هذا عن  ،أراضي العرش ضمن السوق العقاریة لإدخالالاستعماریة هذه الوسیلة القانونیة 

قع رض الواأو هو ما تجسد على ، تسمح لحائزیها بالتنازل علیهاطریق تسلیم عقود ملكیة فردیة 

رضي العرش ضمن المعاملات العقاریة و سمحت للمعمرین أحیث بتسلیم هذه السندات دخلت 

الأراضي الفلاحیة و التي كانت عبارة على أراضي العرش قبل  أخصبو  أجودباكتساب 

الجزائریین  بینالاقتصادي نظرا لاختلال التوازن  ،الأثمانبخس ملكیات فردیة بأتقسیمها إلى 

  .3 المعمرینو 

كما و تم إدخال جزء هام من أراضي العرش التي لم یثبت استغلالها أو عدم حیازة  

  .4 مالكیها لعقود ملكیة ضمن الدومین العام للدولة الاستعماریة الفرنسیة

                                                           
  .26.بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص 1
قبیلة  732لي هكتار تضم حوا 6.888.81: شملت هذه العملیة مساحة تقدر بـ: نفس المرجع، نفس الصفحة، أشار إلى أنه 2

  . دوار 667موزعة على 
 .14.شامة سماعین ، المرجع السابق،ص 3
 .نفس الصفحة ،نفس المرجع   4
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كل الأملاك العقاریة  إخضاعالمتضمن  26/07/1873: المؤرخ في" وارني"قانون : ثانیا 

  الفلاحیة للقانون المدني

المتضمن قانون السیناتوس كونسیلت  22/04/1863 :المؤرخ في العمل بالقانونلقد شهد 

الأهالي بالتمسك كما أن استمرار  ،1وتیرة تطبیق بطیئة صاحبه غموض في سندات الملكیة 

واعد المیراث و القسمة الفعلیة ، من قمحلیة و قواعد الشریعة الإسلامیةوالعمل بالأعراف ال

قانون الیقوم مقام  آخرالإدارة الاستعماریة تبادر إلى سن قانون  استعمال حق الشفعة جعلو 

كل الأملاك العقاریة  إخضاعبحیث استهدفت  المذكور أعلاه، 22/04/1863: المؤرخ في

: هذا بموجب القانون المؤرخ فيو  ،الفلاحیة للقانون المدني بما فیها أراضي العرش

قانون النص  هذا و لقد جاء في المادة الأولى من ،وف بقانون وارنيالمعر  26/07/1873

ال التعاقدي للملكیات العقاریة ها و الانتقظالملكیة العقاریة بالجزائر و حف تأسیس أن"  :على

  .2." تخضع للقانون الفرنسي أصحابهاالحقوق العقاریة مهما كان و 

بخلاف القوانین السابقة  26/07/1873: المؤرخ في" وارني"و بهذا النص یكون قانون 

یقضي بضرورة خضوع جمیع الملكیات العقاریة في الجزائر و بما فیها العقار الفلاحي للقانون 

 الأعرافالفرنسي دون مراعاة للقواعد التي یطبقها الأهالي المستمدة من الشریعة الإسلامیة و 

تشترى و تحجز لیتمكن  أراضي العرش أراضي خاصة تباع و أصبحت، و منه المحلیة

من و بین الأهالي  بینهمالمعمرون بفضل هذا القانون و بفضل اختلال التوازن الاقتصادي 

  .3شراء العدید من الملكیات العرشة بعد تجزئتها إلى أراضي فلاحیة فردیة 

                                                           
تضمنته و  "senatus consulte" "السیناتوس كونسیلت"المتضمن قانون  22/04/1863 :المؤرخ في قانونال بمقتضينه أحیث  1

بمقتضاه  للمالكین ، تملیم سندات الملكیة مخططات مسح جزئیة لبعض الدواویر بهدف تأسیس الملكیة الفردیة عن طریق تس

و الأهالي  الأوربیینتحقیقات جزئیة و جماعیة من قبل المفوضین المحققین تعاملت بتفرقة مقصودة بین المالكین  إجراءات

المحققین في تعاملهم  المفوضینبحیث تم تعیین الحدود لمحیط الدواویر و تحدید نمط ملكیة الأراضي تم تغییب متعمد من قبل 

الشرعي ، أو شیخ كیة الأهالي بوصفها سندات صادرة عن العهد التركي مكتوبة باللغة العربیة ، أو عقد للقاضي مع سندات مل

وضعیات التقادم المكسب و الحیازة الظاهرة للأهالي لتنقلب أوضاع ملكیات الأهالي إلى  إهمالزیادة على  ،الطالب بالمسجد

 :نظرأ .و لصالح المعمرین بأبخس الأثمان في أراضیهم لصالح الدومینغموض في السندات و ذلك من أجل تسهیل التعامل 

دار . نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريحمدي عمر باشا ،  :كذلكو  21.لعزیز ، المرجع السابق ، صمحمودي عبد ا

 .  67.ص ، 2001هومة ،الجزائر،
  .20.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 2
  .67.المرجع السابق، ص. نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريحمدي عمر باشا ،  3
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ملایین هكتار من  أربعةلقد استولت الإدارة الاستعماریة بفضل هذا القانون على أكثر من 

هادفة بذلك لتدعیم سیاسة  ،1من الأراضي الصالحة للزراعة هكتارستة ملایین  أصل

الاستیطان و استبدال الملاك الأهالي بملاك من أصول أوربیة و تغییب أراضي العرش من 

الملكیة العقاریة في الجزائر و كذا المساس بالترابط الاجتماعي للعائلات المستغلة  تصنیفات

  .2 لهذه الأراضي العرشیة

سلبا على عملیة  أثرتعدة مشاكل  خلف العمل بهذا القانون وتجدر الإشارة إلى أنه

ذلك الملكیة و  بسنداتالخاصة في الجزائر و خاصة فیما تعلق تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة 

  :الآتیة للأسبابیعود 

المشرع یعتبر السند المسلمة من الإدارة الفرنسیة نتیجة التحقیقات التي أجراها المحقون  أن -1

  .3 المفوضون یعد نقطة انطلاق الملكیة القانونیة عوض السندات العربیة المبهمة

 الأوربیینسیاسة تطهیر لصالح  إتباعالجزائري اضطرت فرنسا إلى  الإقلیمنظرا لشساعة  -2

فقط عن طریق حصول المعمر على سند نهائي یطهر كل الحقوق السابقة عن ثبوت اكتساب 

  .4الأرض من جزائري

ات الملكیة عند سند إشكالیةلم تستطع التحقیقات الجماعیة المعلن عنها بالدواویر حل  -3

ذلك أو للطبیعة الأصلیة للملكیة ، و تم نتیجة  أصلاالجزائریین لغیاب السند لدى معظمهم 

  .5تسلیم عقود في بعض الجهات من الوطن

القسمة الرضائیة و الاستغلال الجماعي للأراضي غیر  وضعیاتاستمرار الأهالي في  -4

  .6 26/07/1873:مهتمین بعملیات التحقیق الجماعیة التي وضعها القانون المؤرخ في

                                                           
 .24.ص. 2005دار الخلدونیة ، الجزائر ، .  أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسویتهاعجة الجیلاني،  1
  .193. حمدي عمر باشا ، لیلى زروقي، المرجع السابق ،ص 2
  .22.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 3
  .نفس الصفحة، نفس المرجع   4
 .193. حمدي عمر باشا ، لیلى زروقي، المرجع السابق ،ص 5
حالة وهمیة للملكیة العقاریة الفلاحیة لم تكن لها  26/07/1873 :المؤرخ قانونالحیث أنشأ المفوضون المحقون بمقتضى  6

لأرض و لا مع تقالید الأهالي ، ترتب عن ذلك أن أهمل الأهالي للسندات المستحدثة و عودتهم علاقة مع الوضع الحقیقي ل

  .22.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص: أنظر. إلى زراعة أراضیهم حسب تقسیمها فیما بینهم 
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  الفرع الثالث

  1926-1897: في الفترة ما بینمحاولة هشة لتطهیر الملكیة العقاریة 

المتمم بالقانون  19/02/1897 :المؤرخ في لجأت الإدارة الاستعماریة إلى سن القانون

المؤرخ  "وارني" لتضع حد للعملیات الصعبة التي نص علیها قانون 04/08/1926: المؤرخ في

في رض الواقع و تمثلت أوذلك باستحداث سیاسة جدیدة طبقت على  26/07/1873 :في

، و لقد استهدف القانون جزئیة للملكیة العقاریة الفلاحیةالتحقیقات الجماعیة و التحقیقات ال

أراضي العرش عن طریق التحقیقات الجزئیة و استهدف القانون  19/02/1897: المؤرخ في

الأراضي الصحراویة عن طریق التحقیقات الجماعیة حیث شمل  04/08/1926: المؤرخ في

  .1ین لم تشملهم التحقیقات الجزئیةشاسعة و أراضي العرش اللذ مساحات صحراویة

  :و هو ما سنوضحه من خلال ما یلي

  التحقیق الجزئي: أولا

و التحقق من  و یقصد به تصفیة أراضي العرش من جمیع الحقوق المخفیة التي تثقلها

و تحقق من ، حتى یستطیع تملكها أجیالواضعا یده علیها منذ  كان إنهویة الحائز حول 

محل الملكیة أو الحیازة تمهیدا لسند الملكیة بحیث یقوم  الأرضسندات أو الشهادات إثبات 

یطلب فیه عملیة التحقیق  )الوالي ( المنتفع من أراضي العرش بتقدیم طلب إلى عامل العمالة 

  .2الجزئي

استوفى الطلب لكل الشروط یصدر الوالي قرارا إداریا یحدد فیه یوم انتقال المحقق  إذاو  

دات و الاستماع للملاك المجاورین، الباحث إلى عین المكان الذي یقوم بتلقي الوثائق و السن

فإن المحقق الباحث  إداريأو تقدیم اعتراض و رفضه بقرار ، وفي حالة عدم تقدیم أي اعتراض

بعد تتولى تحریر عقود الملكیة  الأخیرةو هذه  ،الح أملاك الدولة المحاضریودع لدى مص

                                                           
  .192. حمدي عمر باشا ، لیلى زروقي ، المرجع السابق ، ص1
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة  2
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و بصدور هذا السند فإن العقار یصبح  ،1المصادقة علیها من طرف الحاكم العام  إجراءات

   . 2خاضع للقانون الفرنسي 

  التحقیق الجماعي : ثانیا 

تقوم به الدولة من تلقاء نفسها في أراضي العرش التي لم تقدم طلبات لتملكها و في 

المتمم  04/08/1926 :المؤرخ في وجاء بموجب القانون للأهاليالأراضي الفلاحیة التابعة 

، و ترتب على تطبیق هذا القانون تطهیر العقارات الفلاحیة 16/02/1897 :المؤرخ في لقانون

تي تثقلها بالإضافة إلى تغییر الطبیعة القانونیة للأراضي العرش حیث من كل الدیون ال

 ةضعاختصبح  هافإن 04/08/1926 :المؤرخ في بحصولها على سندات ملكیة بموجب القانون

التصرفات العقاریة بما  أنواعملكیة خاصة تقبل جمیع و بالتالي تحولها إلى  ،للقانون الفرنسي

  .3الإناثدون  المستحقالذي كان مقتصر على الذكور وفق العمود  الإرثفیها 

وهذا العقد یشكل نقطة  "بعقد الصفاء"على السند المسلم وفق هذا القانون  أطلقلقد 

 16/02/1897:من القانون المؤرخ في 13و  02انطلاق الملكیة الحقیقیة طبقا للمادتین 

و مشهرة بمحافظة الرهون كونها سندات مسجلة  04/08/1926 :المؤرخ في المتمم بالقانون

 vente، و هذا العقد هو عبارة على بیع واقف على شرط مع الإیجارالعقاریة

conditionnelle   ، ر محل المعاملة إلا االمشتري لا یصیر مالك بصفة نهائیة للعق أنأي

البحث الخاصة بالتملیك و صدور قرار الاعتماد من قبل الحاكم العام  إجراءاتبعد استكمال 

  .4بالجزائر

                                                           
هذه العقود موجودة حالیا على مستوى مصالح الحفظ العقاري و هي ذات حجیة مطلقة في إثبات الملكیة العقاریة إلا انه من  1

الصعب أن تعكس الوضعیة العینیة العقاریة و الحقوق العینیة المضمنة بها بسبب أعمال التصرف أو القسمة الودیة أو التبادل 

 للأمرالأراضي الفلاحیة طبقا  تأمیمیاسات العقاریة المنتهجة بعد الاستقلال الناجمة عن أو بعض الس الأشخاصالمنجز بین 

  .23.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  :نظرأ. 08/11/1971: المؤرخ في 73- 71:رقم
  .192. حمدي عمر باشا ، لیلى زروقي، المرجع السابق ،ص 2
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة 3
  .26.العزیز، المرجع السابق،صمحمودي عبد  4
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الدائم  الإیجارو إلى غایة ذلك یتنازل البائع للمشتري عن حقه في الاستغلال على وجه  

و ذلك مقابل دفع مبلغ  ،حصول على سند الملكیة بعد البحثأي إلى غایة ال غیر محدود لأجل

  .1معین متفق علیه

  الفرع الرابع

  1961-1955: في الفترة ما بین  محاولة هشة للتحدیث العقاري

بسبب الأوضاع غیر المستقرة في الجزائر بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة و اندلاع ثورة 

عمدت الإدارة الاستعماریة إلى البحث عن حلول من أجل جلب تعاطف  1954الفاتح نوفمبر 

التي ضاق بها العیش في بلد جل  من أصل أوربي الطبقة الكادحةالجماهیر من الأهالي أو 

سیاسته مصممة خصیصا و مكرسه لخدمة مصالح كبار المعمرین و الذین هم الأقلیة ، وعلیه 

العقاري أو التحدیث العقاري و ذلك من خلال المرسوم  الإصلاحبدأت بعملیة عرفت بمرحلة 

و كذا المرسوم المؤرخ في  03/01/1959:ي و الأمر المؤرخ ف 26/03/1956: المؤرخ في

21/10/1959 2.  

  المتعلق بالتهیئة العقاریة في الجزائر 26/03/1956: المرسوم المؤرخ في: أولا 

سن المستعمر هذا المرسوم بعد شعوره بعدم رضا الأهالي من سیاسة تركیز الملكیة 

ولجلب تعاطف الشعب استحواذ الأراضي الفلاحیة الخصبة في ید الأوربیین الفلاحیة و العقاریة 

حیث جاء هذا المرسوم المتعلق بالتهیئة العقاریة في الجزائر  ،الجزائري و كبح الثورة التحریریة

یهدف إلى تشجیع عملیات التبادل الرضائیة للأراضي الفلاحیة في إطار مقتضیات  الذيو 

 ،ام الشهر العقاري في فرنساالمتضمن نظ 04/01/1955:ؤرخ فيالم 55-22: المرسوم رقم

                                                           
حیث أنه و لرفض دعوى الطاعنین : "28/03/2001: المؤرخ في  200471:رقم، الغرفة العقاریة، قرار المحكمة العلیا 1

صرح قضاة المجلس أنه یتبین من العقد المقدم و المحتج به من قبل الطاعنین أن الأرض موضوع النزاع من نوع أرض عرش 

لكن حیث أن . مشروط و إیجار و أنه لیس عقد نهائي للملكیة ، و بالتالي فإن الادعاء بالملكیة غیر مؤسس وقع علیها بیع 

عقد المستدل به و إن كان بیع واقف لا ینقل الملكیة بصفة نهائیة إلا بعد استكمال إجراءات البحث الخاصة بالتملیك حسب 

 الوقت یتضمن تنازل البائع للمشتري عن حقه في الانتفاع على وجه إلا انه في نفس  ، 16/02/1897:  القانون المؤرخ في

ذ فإن عقد الإیجار لازال الغیر محدود المدة ، و حیث أنه لما كان ذلك و كان عقد البیع قد انقضى لاستحالة التنفی الإیجار

ك فقد أشابوا قرارهم بانعدام الأساس منتجا لجمیع آثاره بین طرفي النزاع ، و من هنا فلما لم یهتد قضاة الموضوع لذلقائما و 

  .193. ص ،اشا، لیلى زروقي، المرجع السابقحمدي عمر ب :أشار إلیه". م للنقض و الإبطالالقانوني و بالنتیجة عرضوا قراره
 .24.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  2
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كما استهدف ظاهرة تجزئة الأراضي الفلاحیة مع تشجیع إنشاء مستثمرات فلاحیة ریفیة  حیث

نص على إعادة تنظیم الملكیة العقاریة  و إعادة تنظیم و ضم المستثمرات الفلاحیة الریفیة و 

  .1د بغیة تجمیعها و إعادة توزیعها من جدی

  المتضمن التحدیث العقاري 03/01/1959:المؤرخ في   41-59 : الأمر رقم: ثانیا

ي التي تم لبعض المحیطات التحدیث العقار  نظام عقاري جدید بالنسبة المتضمن إنشاء

جل استحداثها بموجب قرار إداري و یفتح تحقیق أمام المحكمة العقاریة تنشأ خصیصا من أ

ا و أصحاب الحقوق التبعیة على أن تسلیم سندات الملكیة المنفردة وفقالتحقیق من هویة المالك 

  .2 03/01/1959: للمرسوم المؤرخ في

المتعلق بإصلاح الشهر  3 21/10/1959: المؤرخ في 1190 -59 :رقم المرسوم: ثالثا

  العقاري

 نتشار مكاتب حفظ الرهونالمتعلق بإصلاح الشهر العقاري و توسیع اإن هذا المرسوم  

استهدف توثیق المعاملات العقاریة و تسلیم الدفاتر  ،4اعتماد نظام الشهر الشخصي و، العقاریة

حق الملكیة العقاریة وفق  مسح الأراضي ومعاینةوذلك بإجراء عملیات ، العقاریة للمالكین 

  .5 هندسیة  تقوم على مخططات إحصائیة أعمال

                                                           
  . 26.عجة الجیلاني، المرجع السابق ، ص  1
  .  15. ، المرجع السابق، صشامة سماعین 2
 18/01/1961 :المؤرخ في 52-61:ذلك بموجب المرسوم رقمو  1961ي الجزائر من الفاتح مارسهذا المرسوم بدأ سریانه ف 3

المتضمن  04/01/1955 :المؤرخ في 22- 55 :رقم الإجراءات التي نظمها المرسومجاء هذا الأخیر مطابقا للقواعد و ولقد 

 .26. ، صعبد العزیز، المرجع السابقمحمدي  :أنظر. ام الشهر العقاري في فرنساري لنظالتغییر الجذ
یعد هذا النظام من أقدم الأنظمة العقاریة في العالم، وهو أول نظام طبق في الجزائر و ذلك أثناء الفترة الاستعماریة، ویقوم  4

على مسك عدة سجلات في كل الأقالیم التي تتواجد بها إدارة للشهر العقاري ، حیث یتم قید السندات والتصرفات المراد شهرها 

قا لهذا النظام لا یعتد بمواصفات العقار، بل باسم الأشخاص المتصرفین فیه، أین تكون شخصیتهم باسم مالكي العقارات، فطب

محل اعتبار في السجلات العقاریة، والتي غالبا ما تكون أسماؤهم في السجلات حسب الترتیب الأبجدي،وأهم ما یعاب علیه 

المطلقة، ولا یعطي الضمانات الكافیة لصاحب الحق لثبوت هذا النظام هو أنه لا یتمتع بالقوة الثبوتیة، ولیس له الحجیة 

نظام خلفوني مجید ، . التصرف له بصفة نهائیة، أین یجعله عرضة للمنازعات القضائیة، ویهدده بزوال الحق الذي اكتسبه 

  .13.، ص2003الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى،  الجزائر، . الشهر العقاري في القانون الجزائري
إن نظام الشهر الشخصي المعتمد بموجب هذا المرسوم لم یساعد على إنجاح عملیات الإصلاح العقاري المعلن عنها   5

  =   المرسوم  بمقتضى  العقاري الإصلاح  لعملیات  الممدد  25/07/1963:  المؤرخ في 272-63 : رقم  المرسوم  بموجب
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التي  1بسبب هذه الوضعیة العقاریة الصعبة الناتجة عن مباشرة السیاسة الاستعماریة 

، إلى ة بصفة خاصةیمست البنیة التحتیة لنظام  الملكیة العقاریة ككل و الملكیة العقاریة الفلاح

رغم المحاولات  ،للجزائریین الملكیةجانب التغییب الواضح للوثائق و انعدام و غموض سندات 

بحیث عمدت السلطات  1959 إلى 1956الفترة الممتدة من  أثناءالعقاري  للإصلاحتشمة المح

نظم  إیجادعشیة الاستقلال إلى  أمامهاحالة الأمر الواقع التي وجدت نفسها  أمامالجزائریة و 

التي آلیات تدعم بصفة مستعجلة حمایة الأملاك الفلاحیة و الحفاظ علیها أمام حالة الفوضى و 

المعاملات العقاریة غیر المشروعة بسبب الرحیل  نتشارامن  ستقلالللاالسنوات الأولى  شهدتها

  .2الجماعي للمعمرین و انحلال الإدارات الفرنسیة 

  المطلب الثاني

  ارتباط فشل عملیة التطهیر بمرحلة التعدي على حق الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة  

شهد العقار الفلاحي ترسانة من النصوص  1987إلى  1962 :خلال الفترة الممتدة من

تطبیقا لهذا المبدأ تم  وللأراضي الفلاحیة القانونیة المنظمة له و التي كرست مبدأ ملكیة الدولة 

 73-71 :رقم التعدي على حق الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة و ذلك بمناسبة تطبیق الأمر

  3 27/08/1964 :المؤرخ في 258- 64 :رقمالأمر  و قبله ،المتعلق بالثورة الزراعیة

                                                           

جمال بوشنافة ،  : كذلك. 26ص المرجع السابق، ،محمودي عبد العزیز :أنظر  18/01/1961: المؤرخ في 52- 61 :رقم= 

 .44.، ص2006 ،دار الخلدونیة ، الجزائر. شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري
ترتب على السیاسة الاستعماریة في المجال العقاري من خلال استقراء النصوص الصادرة في تلك الفترة أن هذه الإدارة لم   1

  تستهدف تنظیم الملكیة العقاریة و تطهیر العقار الفلاحي بقدر ما دعمت سیاسة الاستیطان و الاستیلاء على الأراضي الخصبة

المؤرخ  1190 – 59 :رقم من خلال المرسوم 1959 التي تم الإعلان عنها في سنةلعقاري للأهالي، و أن محاولة الإصلاح ا

المتعلق تنظیم الحفظ العقاري الجدید جاءت متأخرة و اقتصرت مبدئیا على الأراضي الخصبة في الشمال  21/10/1959: في

الملكیات دون سندات و مخططات تبین من هذه  )¾( المساحة الصالحة للزراعة ، بحیث بقیت ) ¼  ( و لم تمس إلا ربع

 :أنظرالوضعیة العینیة لها و الحقوق المرتبطة بها ناهیك عن غیاب السجل العقاري یبین الوضعیة العقاریة لهذه الأملاك ، 

 .68.، المرجع السابق، صعمار علوي
  26محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 2
. المتضمن مصادرة أراضي المتهمین بالمس بأمن البلاد و استقلالها 27/08/1964: المؤرخ في 258-64: الأمر رقم 3

 ).1964لسنة  53: الجریدة الرسمیة رقم(
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الذي سن في  ،المتضمن مصادرة أراضي الأشخاص المتهمین بالمس بأمن البلاد و استقلالها

  .2على ضوء توجیهات میثاق طرابلس واللذان جاءا ، 1بالتسییر الذاتي في الفلاحةإطار نظام 

سوق  إیجادل جأمن  آنذاكمهمة اقتصادیة للحكومة الجزائریة  أولحیث اعتبرت الفلاحة  

سارعت الحكومة لوضع خطوط عریضة  إذداخلیة و انطلاق عملیة تنظیم و تحقیق ثورة حقیقیة 

تكوین الدومین ل إجراءاتحیث وضعت عدة ، تعجیل تصفیة بقایا الاستعمار التقلیدي ل و ذلك

خاصة و  18/03/1962 :ها بتاریخیالموقع عل أیفیانالعراقیل التي وضعتها اتفاقیات  الدولة رغم

تضمن الجزائر و دون تمییز حریة ممارسة الحقوق العقاریة  أن علىوالتي تنص  12المادة 

  .3حد من ملكیته دون تعویض عادل و محدد مسبقا یحرم أ و علیه لا إقلیمهاالموجودة على 

ذو كان من الناحیة الأولى الأراضي الفلاحیة ضمن دومین الدولة  إدماجو علیه فان 

نه نتیجة فإلثانیة و من الناحیة ا ،ادي ناتج عن استرجاع السیادة الوطنیة للدولةیسمصدر 

وضع الأراضي  وعلیه فإن، آنذاكتیار الاشتراكي المتبنى خالمنبثق عن الإ الإیدیولوجيالتوجه 

للأراضي التي تركها  دریجیة من خلال إعلان حالة الشغورتم بصفة تضمن أملاك الدولة 

  .4المعمرون بعد رحیلهم ثم مصادرة أراضي المعمرون الذین بقوا بالجزائر

الدومین لیشمل مصادرة أراضي الجزائریین الذین كانت لهم  و بعد ذلك توسع تكوین 

و علیه فان ، واسعةي الملاك الذین لهم مساحات و تأمیم أراضمواقف مناقضة للاشتراكیة 

إدماج المزارع :  الآتیةالأراضي الفلاحیة ضمن دومین الدولة لا یخرج عن الحالات  إدماج

الشاغرة ضمن أملاك الدولة ، و إدماج الاستغلالات الفلاحیة للمعمرین ضمن أملاك الدولة، 

                                                           
 لسنة   15 :رقم الجریدة الرسمیة(، المتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة ،  30/12/1968 :المؤرخ في 653- 68: الأمر رقم 1

1968(  
الذي تناول موضوع " میثاق طرابلس"، بلیبیا  وخرج المؤتمرون منه ببرنامج سمي1962في جوان  انعقد مؤتمر طرابلس الثالث 2

تطور التنظیم القانوني للقطاع عمر صدوق،  : أنظر ،صیانة الثروة العقاریةتحدید معالم الثورة الزراعیة و تحدیث الفلاحة و 

  . 08.، ص1988دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر، .  الزراعي في الجزائر
 .47.رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ،صبن  3
  .17.سماعین، المرجع السابق، صشامة  4
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، و إدماج الأراضي بعة للجزائریین ضمن أملاك الدولةوإدماج بعض الأراضي الفلاحیة التا

  .1 الدولةالمؤممة ضمن أملاك 

  :و هو ما سنتطرق إلیه بنوع من التفصیل من خلال الفروع الآتیة

  الفرع الأول

  إدماج المزارع الشاغرة ضمن أملاك الدولة

الذي أسفر على فراغ اقتصادي و اجتماعي یل السریع و الجماعي للمعمرین و بعد الرح

المواد الاستهلاكیة و التجهیزات كونهم كانوا یشغلون أراضي رهیب خاصة فیما یخص إنتاج 

تعد من أخصب الأراضي الفلاحیة في الجزائر والتي كانت توفر السلع للسوق ، و بشغور هذه 

المستثمرات و المزارع استولى العمال الذین كانوا أجراء فیها و أصبحوا یسیرونها و هو ما أدى 

فظة على هذه الأملاك من جهة و لضمان استمراریة نشاطها إلى التدخل الفوري للمشرع للمحا

: هذه الأراضي و هو الأمر رقم باستغلالیتعلق  رسمي من جهة ثانیة،  حیث صدر أول نص

  .2 المتضمن حمایة الأموال الشاغرة و تسییرها 24/08/1962: المؤرخ في 62-20

المترتبة على التصریح بالشغور على  الآثارو علیه سنتطرق لمفهوم الشغور و شروطه و 

  :النحو الأتي

  مفهوم الشغور: أولا

لمفهوم  المتضمن حمایة الأموال الشاغرة و تسییرها، 20-62 :رقم الأمرلم یتعرض 

في الجریدة حالة الشغور بالنص في مادته الأولى أنه بمجرد نشره  اكتفى و الشغور بصفة دقیقة

فان عامل العمالة یتضمن تحت مراقبة اللجنة المكلفة بالقضایا الاقتصادیة ، إدارة كل  الرسمیة

أو الاستعمال مدة شهرین  الاستغلالالأموال المنقولة و العقاریة الشاغرة و التي لم تمارس فیها 

  . 3 من طرف صاحب الحق الشرعي

                                                           
 ، العدد الحادي عشر ،مجلة المفكر ."آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة في قانون التوجیه العقاري" بوشریط حسناء،  1

  .397.، ص2014سبتمبر  مجلة دوریة صادرة عن جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،
 12: الجریدة الرسمیة رقم(، اغرة و تسییرها، المتضمن حمایة الأموال الش24/08/1962: المؤرخ في  20-62: مالأمر رق 2

  ). 1962لسنة 
جامعة منشورة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العقاري،  ."أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر" ، بوعافیة رضا 3

  . 12. ، ص2008/2009 الجزائر، العقید الحاج لخضر باتنة ،
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اعتبرت أموال شاغرة ك الدولة و و بصدور هذا الأمر أدرجت هذه الأراضي ضمن أملا

في تلك الفترة كان القانون المدني الفرنسي هو المطبق في الجزائر و هذا الأخیر یشترط لكون و 

 713و  539و لا یوجد له وارث بنص المادتین المال شاغرا أن یكون المالك غیر معروف أ

المالك  من القانون المدني الفرنسي و هو الأمر الذي یتعارض مع هذه الحالة ، حیث أن

  .1 معروف و إن كان غائبا

: المؤرخ في 88-63: رقم المرسوماستدراكا لهذا التناقض و الغموض صدر و 

و قد نص على عدة حالات للشغور تختلف ،  2 یتضمن تسییر الأموال الشاغرة 18/03/1963

  :نذكر منها القواعد العامة عن مفهوم الشغور في 

  .3أي أن الأموال لا صاحب لها الشغور الناجم عن رحیل المعمرین، -

 أقصاهاالشغور الناتج عن عدم استغلال المزرعة من طرف مالكیها بعد مدة  -

  .4بقصد تخریب المصالح الاقتصادیة للدولة 22/03/1963

في الفترة السابقة أو اللاحقة لتاریخ  ةالشغور الناتج عن عدم استغلال المزرعة بصفة عادی -

  .5مثل تخفیض عدد العمال أو عدم استغلال كل الأراضي دون مبرر شرعي  22/03/1963

  شروط الشغور: ثانیا

  :هماو الفلاحیة أو المزرعة شاغرة  الأرضلتعد  ینأساسییجب توفر شرطین       

 .دون مبرر شرعي توقف نشاط المزرعة أو عدم الاستغلال بصفة عادیة و  -

، لأن إثبات التوقف عن النشاط أو الاستغلال غیر إقلیمیاصدور قرار من الوالي المختص  -

الشكلي  الإجراء، بل یجب اتخاذ هذا ي لإضفاء صفة الشغور على المزرعةالعادي لا یكف

 .6 المتمثل في صدور قرار من الوالي

                                                           
 .48. بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص  1
 سنةل 15:رقم الجریدة الرسمیة(الشاغرة ،  الأموالیتضمن تسییر  18/03/1963: المؤرخ في 88- 63: المرسوم رقم 2

1963(. 
  .24.، المرجع السابق، صبوعافیة رضا 3
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  4
 .51. بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص  5
  .یتضمن تسییر الأموال الشاغرة  18/03/1963: المؤرخ في  88- 63: المادة السابعة من المرسوم رقم  أنظر 6
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 لم یكن یشترط صدور 22/03/1963: تاریخ قبلما في المرحلة و الجدیر بالذكر أنه  

 20- 62 :رقم الأمرالتصریح بالشغور من قبل الإدارة لأن بل یكفي  ،قرار من الوالي المختص

 22/03/1963 :تاریخ ذلك ، لكن بعدلا یشترط ، المتضمن حمایة الأموال الشاغرة و تسییرها

على تحقیق من طرف المصالح الإداریة  صدور قرار من الوالي المختص بناءأصبح لابد من 
یوما الموالیة لصدور ) 15(و ینشر القرار بالشغور في الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشرة  ،1

ا القرار خلال یجوز له الطعن ضد هذ إذ، ك لتمكین المعني من ممارسة حقوقهو ذل ،القرار

جل أو رفض الجهة المختصة النظر فیه فإن القرار شهرین من یوم نشره، أما بعد فوات الآ

  . 2یصبح نهائیا 

و بذلك فإن النظر في القرار یكون أمام الجهات القضائیة المختصة ولقد جاءت المادة 

 أنالمتضمن تسییر الأموال الشاغرة بالنص على  88-63السابعة من المرسوم رقم 

في النظر في شرعیة أو عدم شرعیة قرار الشغور ، في  يستعجالالإالاختصاص یؤول للقضاء 

حین ان هذا الأمر من اختصاص قاضي الموضوع لأن قاضي الأمور المستعجلة لا ینظر إلا 

  .3في الشكل

  آثار التصریح بالشغور : ثالثا

: المؤرخ في 20-62 :رقم من الأمر 13 و 12 ،03 ،02بالنظر للنص المواد  

المالك له الحق في العودة  أننجد ، حمایة الأموال الشاغرة و تسییرهاالمتعلق ب 24/08/1962

إلى مزرعته كما یجوز لدائنیه القیام بالإجراءات التحفظیة لضمان دیونهم مثل الحجز على 

الملكیة قد بقیت لأصحابها المتغیبین لكن هذه الملكیة قیدت  أنالمزرعة ، و هذا یعني  أموال

  :الأتيعلى النحو  بالمراسیم الصادرة لاحقا

المتضمن تأسیس لجان التسییر الذاتي  22/10/1962: المؤرخ في 02-62: المرسوم رقم -

المزارع المتغیبین إلى عملیة تقییم من طرف  أصحابخضع أ، حیث 4في المزارع الشاغرة 

                                                           
 .25. بوعافیة رضا، المرجع السابق، ص 1
  . الشاغرة  الأموالیتضمن تسییر  18/03/1963: المؤرخ في  88- 63: نظر المادة السابعة من المرسوم رقم أ 2
  .25. بوعافیة رضا، المرجع السابق، ص 3
المتضمن تأسیس لجان التسییر الذاتي في المزارع الشاغرة،  22/10/1962: المؤرخ في 20-62 :المرسوم رقم: انظر 4

  .)1962لسنة  01 رقمالجریدة الرسمیة (
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نه في حالة أدیریة في قبولهم أو رفضهم ، غیر السلطة التق الأخیرةسلطات العمالة ، فلهذه 

 .1 المزرعة تكون بمشاركة لجان التسییر إدارةقبولهم فإن 

المتضمن منع التصرف في الأملاك  23/10/1962: المؤرخ في 03-62: المرسوم رقم -

عقود و  الشاغرة من بیع، إیجار، المزارعالذي نص على منع كل التصرفات على  2 الشاغرة

 الإیجاراتتحظر جمیع التصرفات و البیوع و : " فقد جاء في المادة الأولى منه  ،المزارعة

، "جموعات العمومیة أو لجان التسییرالخاصة بأملاك الشاغرة بإستثناء تلك التي تتم لصالح الم

الأملاك التي یبطل بیعها تدخل  أن" : من نفس المرسوم على ما یلي 05نصت المادة كما و 

 ."ضمن الأملاك الشاغرة 

في الجزائر أو خارجها        1962جویلیة  01من ابتداءو الاتفاقات المبرمة  العقود كل

، و علیه فلم یبقى للمالك سوى عنصر 3" خلافا لمقتضیات هذا المرسوم تكون باطلة 

  .4الاستغلال و الاستعمال المباشر 

الإدارة ملزمة برفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة لتكریس بطلان  أن بالإشارةو جدیر 

المحكمة العلیا في  قرارها رقم  إلیهو هو ما ذهبت  ،هذا المرسوم لأحكامالبیوع المبرمة مخالفة 

حیث أن إدارة أملاك الدولة اعتبرت أن : " بقولها 21/03/1996: المؤرخ في 121879: 

و المعمر السابق المالك " ت م"المبرم بین المرحوم  13/12/1962: ي المؤرخ فيالعقد الرسم

: السابق للقطعة الأرضیة المتنازع علیها هو باطل و كأن لم یكن تطبیقا لأحكام المرسوم رقم

، و بالتالي فإن القطعة الذي یمنع شراء الأملاك الشاغرة 23/10/1962: المؤرخ في 63-03

                                                           
  .74. المرجع السابق، ص. نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،  باشا عمر حمدي 1
   :رقمالجریدة الرسمیة (المتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة ، 23/10/1962: المؤرخ في 03-62: المرسوم رقم 2

    .)1962سنة ل 01
أما فیما یخص محل النزاع و الخاص ... ": حیث جاء فیه 23/10/1991 :المؤرخ في 81693:قرار المحكمة العلیا رقم 3

بالوعد بالبیع من قبل مواطنة فرنسیة الجنسیة لنصف العقار فإنه یتبین جلیا أن القاضي الأول قد تهاون في حكمه ووافق على 

ینص في  23/10/1962: المؤرخ في 03-62 :رقم المرسوم أناختلاس ملكیة عقاریة تعود للدولة بموجب القانون علما 

و بعده باطلة لا  01/07/1962ه الأولى على أن كل المعاملات العقاریة الخاصة بالمعمرین  الفرنسیین و التي تمت من مادت

أصل لها و حیث أن كل الاعتبارات التي جاء بها هذا القرار المطعون فیه لا أساس لها مادامت تخالف القانون المذكور و 

، "رها التابعة لدولة القانون ثانیالى نفسها أولا ثم على جمیع المؤسسات العمومیة و غیالنظام العام عموما الذي تفرضه العدالة ع

  .38.ص ،1993لسنة ،  03عدد صادرة عن المحكمة العلیا،   ،مجلة القضائیةال
  .398. بوشریط حسناء، المرجع السابق، ص 4
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من  02و أنه علاوة على ذلك فإن المادة . المتنازع علیها تم إدماجها ضمن أملاك الدولة قانونا

هذا المرسوم تستوجب التصریح تحت طائلة البطلان أیة معاملة خاصة بعقار أو منقول یتعلق 

هذا النص القانوني لا یعفي الإدارة من اتخاذ قرار تكریس  أنبأملاك المعمرین سابقا ، حیث 

، و أن القطعة الأرضیة موضوع التنازل یثبت أن عقد البیع باطل بطال البیع و بإمكانه أنإ

  . أصبحت ملكا تابعا للأملاك الوطنیة 

، و أن القطعة الأرضیة المتنازع ل لم تتخذ أي إجراء في هذا الصددو أنه في قضیة الحا

 1"تأیید القرار المطعون فیه علیها مسجلة باسم الملاك على مستوى إدارة الأملاك و بالتالي 

فقد  ،المتعلق بتنظیم الأموال الشاغرة 18/03/1963: المؤرخ في  88-63 :رقم المرسوم -

  .2منع دائني أصحاب المزارع من اتخاذ اجراءات تحفظیة أو الحجز على أموال المزرعة

 06/05/1966: المؤرخ في  102-66 :رقم و لوضع حد لهذا التردد صدر الأمر

حیث ه المزارع الشاغرة بأملاك الدولة، لیلحق هذ ،3المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة للدولة

و بهذا یكون " تنتقل ملكیة الأموال المنقولة و العقاریة الشاغرة للدولة " نص في مادته الأولى 

  .4 المشرع قد حل بصفة نهائیة مشكل المزارع الشاغرة

  الفرع الثاني

  الفلاحیة للمعمرین ضمن أملاك الدولةإدماج الاستغلالات 

ین الأوروبیین یستغلون مزارعهم في إطار احترام اتفاقیات أیفیان بقي بعض المعمر 

: المؤرخ في 388-63 :رقم صدر المشرع المرسومأ، وعلیه هم بصفة طبیعیة في الجزائرأراضیو 

الطبیعیة  الأشخاصالمتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحیة التابعة لبعض  01/10/1963

ذا المرسوم إلى المشرع یهدف من خلال ه أنحیث  ،5 المعنویة الأجنبیة ضمن أملاك الدولةو 

   :، و هو ما سنوضحه من خلال ما یليع حد للوجود الاستعماري بالجزائروض

                                                           
   .149. ص، 1997لسنة ،  05: عددصادرة عن المحكمة العلیا، ،  مجلة القضائیةال 1
 .یتضمن تسییر الأموال الشاغرة  18/03/1963: المؤرخ في  88- 63: من المرسوم رقم 12انظر المادة  2
لسنة  36: الجریدة الرسمیة رقم(المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة للدولة،  06/05/1966: المؤرخ في 102- 66: الأمر رقم 3

1966.(  
  .26. بوعافیة رضا، المرجع السابق، ص 4
 الأشخاصالمتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحیة التابعة لبعض  01/10/1963: المؤرخ في 388- 83: المرسوم رقم 5

 ). 1963 لسنة 73: الجریدة الرسمیة رقم(الطبیعیة و المعنویة الأجنبیة ضمن أملاك الدولة ، 
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  الاستغلالات الفلاحیة للمعمرین ضمن أملاك الدولةشروط إلحاق : أولا

فإنه لا یتم إلحاق أي المذكور أعلاه  و الثانیة من المرسوم بالنظر إلى المادتین الأولى

  :مزرعة تابعة للمعمرین إلا بتوفر الشرطین التالیین

حصول علیها بتاریخ للئریة ، أو لم یثبت انه قدم ملف أن لا یتمتع المالك بالجنسیة الجزا -

 .نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة

المزرعة لتشمل إقلیم  ضي اأر  تمتدصدور قرار من طرف الوالي المختص إقلیمیا، و عند  -

 .1أكثر من ولایة فإن القرار یكون من قبل وزارة الفلاحة

  الاستغلالات الفلاحیة للمعمرین ضمن أملاك الدولةآثار إلحاق : ثانیا

خاصة ، و  أیفیانلقد أثار هذا المرسوم العدید من الطعون لأنه جاء متعارضا مع اتفاقیات 

منها التي تنص على التعویض في حالة التأمیم أو نزع الملكیة ، الشيء الذي لم یرد  12المادة 

المتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحیة التابعة لبعض الأشخاص  388-63 :رقم في المرسوم

الطابع الذي  أنو لذا یرى بعض الفقهاء  ،2 و المعنویة الأجنبیة ضمن أملاك الدولة الطبیعیة

یتسم به هذا  المرسوم هو طابع سیاسي أكثر منه قانوني ، لأنه یهدف إلى وضع حد و بصفة 

  .3نهائیة للوجود الاستعماري في الجزائر

  الفرع الثالث

  ضمن أملاك الدولةإدماج بعض الأراضي الفلاحیة التابعة للجزائریین 

بهدف معاقبة الجزائریین الذین كانت لهم مواقف معادیة لحرب التحریر الوطنیة أو من 

، أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص تتضمن هم مواقف مضادة للنظام الاشتراكيكانت ل

 276-63: مصادرة أو وضع أراضي هؤلاء الأشخاص تحت الحمایة بموجب القانون رقم

 168-63: المرسوم رقم و ، 4 المتعلق بأراضي القیاد و البشاغات 26/07/1963: المؤرخ في

                                                           
 .25. بوعافیة رضا، المرجع السابق ، ص 1
، الدیوان الوطني للأشغال الوطنیة .العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییرمنازعات  ،لنقار بركاهم سمیة 2

  .13.، ص  2004الطبعة الأولى ،الجزائر، 
  .57. بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق، ص 3
 لسنة 53: الرسمیة رقمالجریدة  (، لمتعلق بأراضي القیاد و البشاغاتا 26/07/1963: المؤرخ في 276- 63: القانون رقم 4

1963 .( 
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یتضمن شروط و إجراءات وضع الأموال المنقولة أو العقاریة  09/05/1963: المؤرخ في

المتضمن مصادرة  27/08/1964: المؤرخ في 258-64و أیضا الأمر  ،1 تحت حمایة الدولة

و هذه النصوص أقرت بوضع   ،2 بالمس بأمن البلاد و استقلالهاأراضي الأشخاص المتهمین 

و هو ما   3بعض هذه الأملاك تحت حمایة الدولة و على إجراءات مصادرة بعضها الأخر

  : سنوضحه على النحو الأتي

  مصادرة الأراضي الفلاحیة التابعة للإقطاعیین و البرجوازیة الجزائریة : أولا 

المتعلق بأراضي  276-63قانونین الأول القانون رقم  صدر في شان هؤلاء الأشخاص

المتضمن مصادرة أراضي الأشخاص  258- 64 :القیادة والباشاغات ، والثاني الأمر رقم

   .المتهمین بالمس بأمن البلاد واستقلالها

فیما یخص إلحاق أراضي القیاد و الباشاغات بأملاك الدولة والتي هي في الأصل أراضي 

فرنسا و منحت لهؤلاء وعلیه اعتبرت هذه الراضي تابعة للدولة رغم أن  مسلوبة من طرف

المفهوم القانوني للحمایة یخص كیفیة التسییر دون نزع الملكیة واستثنى من تطبیق هذا النص 

فالشخص الذي اشترى ارض من هؤلاء القیاد و  1954المعاملات التي تمت قبل أول نوفمبر 

  .4عوض في حال نزع الملكیةالباشاغات قبل هذا التاریخ ی

أما فیما یخص مصادرة أراضي الأشخاص المتهمین بالمس بأمن البلاد و الذین 

یعارضون الاشتراكیة فتتكفل بهذه القضایا لجنة وطنیة مكونة من إطارات علیا للبلاد ومن بینهم 

أراضي رئیس الجمهوریة حیث تصدر في شأنهم قرارات غیر قابلة للطعن  تشمل مصادرة كل 

  .5المعني بالأمر أو جزء منها

ستعمل عبارة االذكر أن المشرع  ما یمكن ملاحظته على النصوص السابقة أنغیر   

و لم یستعمل  "  " Sont déclarées biens de l' état" التصریح بأنها أموال الدولة "

                                                           
، یتضمن شروط و إجراءات وضع الأموال المنقولة أو العقاریة تحت 09/05/1963: المؤرخ في 168- 63: المرسوم رقم 1

 ).1963لسنة  30: الجریدة الرسمیة رقم(حمایة الدولة ، 
لمتهمین بالمس بأمن البلاد اص االمتضمن مصادرة أراضي الأشخ 27/08/1964: المؤرخ في 258- 64: الأمر رقم 2

 ) .1964لسنة  53: الجریدة الرسمیة رقم( استقلالها ،و 
  .398. بوشریط حسناء، المرجع السابق، ص 3
  .15. لنقار بركاهم سمیة، المرجع السابق، ص 4
  .59. بن یوسف بن رقیة ، المرجع السابق، ص 5
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الوطنیة تحتفظ ، و السبب في ذلك أن المجموعة Nationalisation " 1" " التأمیم  "مصطلح 

 بصفة دائمة ، بأن لها حقا سابقا على هذه الأراضي التي سلبت من طرف الإدارة الفرنسیة

ومنحت للمعمرین ، و علیه فإن المشرع یقصد من وراء هذه العبارة إسترجاع الأراضي التي 

  .2اغتصبت دون وجه حق ، و لهذا السبب أیضا لم  یثر مسألة التعویض إطلاقا 

  الأراضي الفلاحیة الموضوعة تحت حمایة الدولة : ثانیا

یقصد بوضع أراضي فلاحیة تحت حمایة الدولة ، حرمان المالك من حق التصرف و 

الاستغلال بصفة مؤقتة ، و یتولى ذلك مبدئیا حارس یعین خصیصا لهذا الغرض ، فهو یستغل 

 الأعمالیمنح له مقابل هذه  دعها لحساب الخاضع للحراسة وو یو  الإیراداتو یقبض  الأرض

  .3 نفقة شهریة

ضع الذي یتضمن شروط و إجراءات و  168-63: صدر المرسوم رقم الإطارو في هذا 

  :الأموال المنقولة و العقاریة تحت حمایة الدولة و التي سنوضحها على النحو الأتي 

  :شروط و إجراءات و ضع الأراضي الفلاحیة تحت حمایة الدولة -1

یمكن وضع أراضي فلاحیة تحت  فإنه لا المذكور أعلاهن المرسوم للمادة الأولى مطبقا 

  :حمایة الدولة إلا بتوفر شرطین أساسیین

أن یكون استعمال الأرض و استغلالها من طرف المالك یؤدي إلى الإخلال بأمن العمومي ،  -

المتضمن  03- 62 :رقم ، كالمرسومبطریقة مخالفة للنصوص القانونیة ، أوالاجتماعيأو السلم 

 . منع التصرف في الأملاك الشاغرة

، و هذا القرار قابل للطعن فیه أمام لجنة  الإداريبعد التحقیق  صدور قرار من عامل العمالة -

  .ولائیة ، في خلال شهر یبدأ سریانه من یوم إعلام المعني بالأمر به 

                                                           
  .23.صدوق عمر ، المرجع السابق، ص  1
  .17.ع السابق، صبوعافیة رضا، المرج 2
منشورات الحلبي الحقوقیة ، الجزء الثامن ، الطبعة ) . حق الملكیة( الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق،  3

  .623. ، ص2000الثالثة،  لبنان ، 
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من طرف عامل العمالة و تدلي تقوم اللجنة الولائیة بدراسة الطعن و الملف المقدم و 

برأیها في هذا الشأن ، على أن تقوم بإحالة الملف إلى وزارة الداخلیة التي تبت فیه بصفة نهائیة 

  .1عن طریق لجنة وطنیة

 :آثار وضع الأراضي الفلاحیة تحت حمایة الدولة -2

من حق وفقا للقواعد العامة فإنه یترتب على و ضع الأرض تحت حمایة حرمان المالك 

التصرف و الاستغلال بصفة مؤقتة ، بحیث یتولى ذلك مبدئیا حارس یعین خصیصا لهذا 

كما یقوم  ،اد و یودعه لحساب الخاضع للحراسةالغرض فهو الذي یدیر المال و یقبض الإیر 

  .2 بوفاء الدیون في حدود المال الموجود تحت حراسته

اعتبر هذه الأموال في حكم الأموال    غیر أن المشرع الجزائري خالف هذا الإجراء حیث 

ن تسییر هذه أ ،المذكور أعلاه 168-63 :رقم الشاغرة ، إذ نص في المادة الرابعة من المرسوم

، مما ترتب علیه یتضمن تسییر الأموال الشاغرة 88-63 :رقم الأموال یخضع لأحكام المرسوم

إدماج هذه الأراضي ضمن أملاك الدولة من ناحیة الواقع ، في حین أن مفهوم القانوني للحمایة 

، و هو ما ذهبت ألیه مجلس الدولة في یخص كیفیة التسییر فقط دون أن یتجاوزه لأخذ الملكیة 

: دو من معه ض) ح، ب( في قضیة بین 24/07/1994: بتاریخ 117973: قرار تحت رقم

 :رقم  المرسوم إطارحیث أن وضع هذه الأموال تحت حمایة الدولة في : " والي ولایة باتنة

المنقولة و العقاریة تخت حمایة الدولة، لا یعد نقلا للملكیة  الأموالالمتضمن وضع  63-168

و لكن فقط تدبیرا إلزامیا مؤقتا یستجیب للاختیارات السیاسیة الظرفیة و بالتالي لا یسمح بأیة 

  .بأي تصرف فیهاعملیة أو 

للغیر، فإن الوالي خرق موضوع  -المتمثلة في شركة  -حیث أنه بتقریر بیع هذه الأموال

  .3" الوضع في حمایة الدولة وهذا ما یجعله لاغیا غیر موجود مقرر 

و علیه یمكن القول أن في ذلك تعدي على الحق الملكیة الفلاحیة الخاصة و المشرع 

الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة للملاك  إرجاعتدارك هذا الأمر عند نصه على 

المتضمن قانون التوجیه  18/11/1995:المؤرخ في 26-95 :رقم الأمربموجب  الأصلیین

                                                           
  .28. بوعافیة رضا، المرجع السابق، ص 1
  .623. السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 2
  .73. ، ص  2002لسنة  ، 01: عددصادرة عن مجلس الدولة، ،  مجلس الدولة مجلة 3
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سنتطرق له  و هو ما 2 ،25-90 :رقم يقانون التوجیه العقار المعدل و المتمم ل ، 1الفلاحي

  .لاحقا

  الفرع الرابع

  إدماج الأراضي المؤممة ضمن أملاك الدولة

بعض ملاك الشاغر و أملاك المعمرین و على الأ الذاتيبعد الاستقلال طبق نظام التسییر 

، بینما یر أو الاشتراكیة كما سبق توضیحهاللذین لهم مواقف معادیة لحرب التحر  الجزائریین

 4الوقفیة و الملكیة الخاصة و  3وطنیة و أراضي العرشالمن أملاك  الأخرى الأصنافبقیت 

نیة، و لسد هذا الفراغ خاضعة للقانون الفرنسي مع استثناء النصوص التي تمس بالسیادة الوط

تطبیق هذا القانون إلى  أدى، و قد المتضمن قانون الثورة الزراعیة 73-71: رقم صدر الأمر

  . إدماج عدد كبیر من الأراضي الزراعیة

تضمن قانون الثورة  حیث، الخاصة الزراعیة العقاریة الملكیة هو المقام هذا في یهمنا ما 

 إدماجها، و بالنتیجة تم حیة ضمن صندوق الوطني للثورةلأراضي الخواص الفلااالزراعیة تأمیم 

ضمن أملاك الدولة و نتج عن ذلك إشكالیات قانونیة و منازعات قضائیة بشأن مشروعیة 

                                                           
الجریدة ( المتضمن قانون التوجیه العقاري،  25-90، المعدل للقانون  18/11/1995:المؤرخ في 26-95: الأمر رقم 1

 ). 1995لسنة  55: الرسمیة رقم
 .15. ، المرجع السابق، صلنقار بركاهم سمیة 2
الاستقلال سكت المشرع عن تنظیم هذا الصنف من الأملاك العقاریة ، فواصل شغلها الانتفاع بها ، مما ولد اعتقاد أنها بعد  3

المتضمن  08/11/1971: المؤرخ في 73-71: مملوكة لهم ، و استمر هذا الفراغ التشریعي إلى غایة صدور الأمر رقم

طني للثورة الزراعیة و بالتالي أصبحت ملك من أملاك الدولة ، و بصدور قانون الثورة الزراعیة، حیث ألحقت بالصندوق الو 

 :المؤرخ في 26-95المتضمن التوجیه العقاري ، المعدل و المتمم بالأمر  18/11/1990: المؤرخ في 25-90: القانون رقم

القانونیة لأراضي : رقمالمتضمن قانون التوجیه الفلاحي، أنهى المشرع حالة التردد فیما یخص الطبیعة  25/09/1995

تبقى ملكا للدولة أراضي العرش و البلدیات ، المدمجة ضمن الصندوق الوطني " منه على أنه  85العرش، حیث نصت المادة 

  .195.حمدي عمر باشا، لیلى زورقي، المرجع السابق، ص..." للثورة الزراعیة

ل قانون الثورة الزراعیة أحكام الشریعة الإسلامیة المتعلقة لم یحترم المشرع من خلا: أشار إلى أنه. 173.نفس المرجع، ص 4 

إذا بالوقف و قام بتأمیم الأراضي الموقوفة ، و لقد میز بین  الوقف العام و الوقف الخاص ، فبالنسبة للأول تؤمم الأرض كلها 

نفع عام ، و أما إذا كان الوقف خاص و أصحابه لم یستغلوا حصصهم بأنفسهم  أوعمومیة  لم تؤول إلى مؤسسة ذات مصلحة

مستغلین و في هذه الحالة یطبق علیهم التأمیم ، و في حالة كان الوقف خاص و انعدم الموقوف  فإنهم یعدون كمالكین غیر

 . علیهم أي الوسطاء فان الدولة تحل محل هؤلاء 
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د حریة المعاملات العقاریة في الوسط الفلاحي و سنوضح مظاهر یالتأمیم و أثره في منع و تقی

  1: ل ما یليمن خلاوفقا لهذه الآلیة الفلاحیة الخاصة العقاریة التعدي على حق الملكیة 

  مساس التأمیم بحق الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة : أولا

طرحت عملیة تأمیم الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة بموجب قانون الثورة الزراعیة 

بإمكانیة  الدارسینفي غیاب دستور یسمح بذلك ، یرى بعض  الإجراءمسألة مشروعیة هذا 

والذي  10/07/1965 :المؤرخ في 182-65 :رقم مشروعیة التأمیم إلى أحكام الأمر إسناد

  . 2یبیح لرئیس المجلس الشعبي الثوري سلطة التشریع بأوامر

هما الأراضي الموقوفة و الأراضي و طبق التأمیم على صنفین من الأراضي و قد 

، 97و لقد وضحت المواد  نا،هي محل دراست الأخیرةالفلاحیة المملوكة ملكیة خاصة ، و هذه 

التأمیم و طرق التعویض للملاك  إجراءاتمن قانون الثورة الزراعیة  235 و 232و  101

  .3 وهم من یحوزون ملكیات شاسعة أو الملاك المتغیبین الإجراءالخواص الذین شملهم هذا 

بحیث یتم بتحویل الأرض الفلاحیة الخاصة إلى أملاك الدولة بواسطة قرار إداري الذي  

و هذه العملیة الهدف من ورائها  الإحصاءبعد عملیة التحقیق و  یصدر عن الوالي المختص 

الذین  الأشخاصالمذكور أعلاه،  73- 71 :رقم من الأمر 42المادة بینت  بینما، إثبات الملكیة

هكتارات  05یطبق علیهم مبدأ التأمیم و هم مالكي نصف هكتار من الأراضي المسقیة و  لا

الشهداء غیر  أراملسنة من العمر و  60البالغین  الأشخاصمن الأراضي غیر المسقیة و كل 

  .4  %60المتزوجات و المعوقین أكثر من 

و  97بنص المادة  الإجراءیتم تعویض المالكین الذین شملهم و تجدر بنا الإشارة إلى أنه 

تقدر قیمة التعویض بالنظر للمساحة و  المتعلق بالثورة الزراعیة 73-71 :من الأمر رقم 102

كل هكتار ، و یحتفظ المؤممة التي تحسب على أساس الضریبة العقاریة المفروضة على 

                                                           
  .30.ق،ص محمودي عبد العزیز، المرجع الساب 1
  .29. بوعافیة رضا، المرجع السابق، ص 2
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة 3
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون .  "آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري" ازم، حي عزو  4

 .12 إلى  08. ص ص ،2009/2010 الجزائر، العقاري، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ،
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قیمة ة ملكیته بحق الطعن أمام اللجان الولائیة و الوطنیة للطعن حول المالك المؤمم

  .1التعویض

الملاحظ أن القیمة المعنویة و المادیة للأرض الفلاحیة الخاصة للملاك و الحائزین لم و 

القیمة الحقیقیة للأرض المؤممة التي لا  الجبري لم تراع  التأمیم إجراءاتتراعي أثناء تنفیذ 

یمكن بأي حال من الأحوال أن تتناسب و قیمة الضریبة العقاریة الرمزیة التي تعتمد كمعیار 

  .2لتقدیر التعویض ، الشيء الذي أدى إلى توجیه طعون ضد قرارات التأمیم

  منع و تقیید المعاملات العقاریة في الوسط الفلاحي : ثانیا

ضمان عدم تهریب الأملاك العقاریة الفلاحیة من طرف مالكیها من عملیات التأمیم  لأجل

بمبادئ  المذكور أعلاه، 73-71 :رقم الأمر ، جاءقفل النهائي لتدابیر هذا القانونحتى تاریخ ال

ه التي من 168و ذلك یتضح من خلال  المادة  ،لتقیید ملكیة و استغلال العقار الفلاحيجدیدة 

یوقف كل نقل للملكیة بین الأحیاء ضمن أیة بلدیة داخلة في منطقة تطبق ": أنهعلى تنص 

فیها الثورة الزراعیة و ذلك طیلة المدة الواقعة ما بین تاریخ نشر هذا الأمر في الجریدة الرسمیة 

سواء لرسمي لعملیات الثورة الزراعیة و للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، و تاریخ القفل ا

، و كذلك كل نقل لحقوق عینیة یترتب علیه رهن حیازي، و كل كان النقل بعوض أو بالمجان 

واقعة  ، وقسمة أو مصالحة أو إجارة أو مزارعة تتعلق بأرض خاصة زراعیة أو معدة للزراعة

في تراب تلك البلدیة، و أن إبرامها خلافا للمقتضى الموقف و المشار إلیه أعلاه، یؤدي إلى 

  . "نها بحكم القانون بطلا

و نتیجة تطبیق هذه المادة یحظر كل نقل للملكیة بین الأحیاء و بطلانه قانونا ضمن أي 

بلدیة داخلة ضمن منطقة تطبق بها الثورة الزراعیة و طیلة فترة تطبیقها ، و علیه یستطیع من 

قربائهم أو أو خمسة هكتارات غیر مسقیة أن یتبرعوا بأراضیهم لأیملك نصف هكتار مسقي 

لفائدة الدولة أو لحساب الصندوق الوطني للثورة الزراعیة ، و یشترط في الموهوب له من غیر 

 الأشخاصالدولة أن یكون فلاحا من غیر أرض أو من صغار الفلاحین ، كما و یجب على 

                                                           
  .32. محمودي عبد العزیز ،المرجع السابق، ص 1

عجة  :أشار إلیها 3545صح منها  12312وزارة الفلاحة  أعدتهاحسب دراسة  30/06/1978 :بحیث بلغ عدد الطعون في2 

  .60. الجیلاني ، المرجع السابق، ص
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قصد السماح للدولة بممارسة حق الشفعة التصریح بجمیع المعاملات العقاریة التي تمت بینهم 

  .1تحت طائلة البطلان

الأراضي الفلاحیة الخاصة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة  إلحاقن إو علیه ف

و ذلك و الحجز و التملك بالتقادم  التصرف فیها جعلها أملاك الدولة و تخضع لعدم قابلیة 

إن " : التي جاء فیهاالمتعلق بالثورة الزراعیة  73-71 :الأمر رقممن  22بنص المادة 

وهي غیر قابلة للتصرف  الأراضي الملحقة بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة ، هي ملك للدولة

و لا للاكتساب عن طریق التقادم و لا یجوز التنازل عنها أو حجزها ، ولا یمكن أن تثقل بأي 

  ."حق عیني أو تؤجر أو تجري علیها تعاقد المزارعة بأیة صفة أو شكل كان 

 هخلال، الذي فرض من الأرض لمن یخدمهابمبدأ المذكور أعلاه، ر كما وجاء الأم

و ذلك لمنع استغلال كبار الملاك لصغار الاستغلال الشخصي و المباشر للأرض الفلاحیة 

 ،لحفاظ على الملكیةلالفلاحین ، و علیه نتج عن تكریس هذا المبدأ أن الحیازة لوحدها لا تكفي 

من  الإهمالتحت طائلة سقوط حق الملكیة عند التغیب و ، 2بل لابد من الحیازة الإنتفاعیة 

  .3طرف المالك أو الحائز

من القانون  47صراحة بموجب المادة نظام التسییر الذاتي الأمر المتعلق بلقد تم إلغاء و 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة  1987/12/08: المؤرخ في 19- 87 :رقم

قانون الثورة إلغاء  ضمنیا و، 4التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم 

من  75حیث جاء النص صراحة على إلغاء قانون الثورة الزراعیة بموجب المادة  ،الزراعیة

                                                           
  .34.محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق، ص  1
ما  المتعلق بالثورة الزراعیة 08/11/1971: المؤرخ في 73-71: من الأمر رقم 78و یقصد بالحیازة الانتفاعیة طبقا للمادة   2

 ى الأقل ، من تاریخ نشر الأمر فيسنة عل 17التصرف الحر و الانتفاع التام الكامل من الأرض المعنیة طیلة مدة :  " یلي

الحیازة حاصلة بطریق الانتقال الإرثي ، زیادة على ذلك شروط الحیازة الهادئة و العلنیة و الجریدة الرسمیة ، ما لم تكن هذه 

  " .المستمرة و غیر المنقطعة و غیر العارضة
  .35.محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق، ص  3
  :تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسیما منها :" تنص 47المادة 4

المؤرخ  19- 87: القانون رقم. "و المتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة 30/12/1968 :المؤرخ في 653- 86: الأمر رقم -

و تحدید حقوق المنتجین المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  1987/12/08: في

، یحدد  15/08/2010: في المؤرخ 03-10: القانون رقمملغى بموجب . )1987 لسنة 50: رقمالجریدة الرسمیة (، وواجباتهم

  . )2010 لسنة 46: رقمالجریدة الرسمیة (، شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للامك الخاصة للدولة
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بل وذهبت هذه المادة إلى ابعد من ذلك  ،المتضمن قانون التوجیه العقاري 25- 90: رقمقانون 

بنصها على إرجاع الأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة إلى ملاكها الأصلیین و 

  . هو ما سنوضحه من خلال المبحث الموالي

  

  المبحث الثاني  

  1990 اللاحقة لسنة لمرحلةخلال اتطهیر العقار الفلاحي 

إذ بنظام جدید مخالف تماما لما كان علیه نظام الحكم من قبل ،  1 1989جاء دستور 

، و ذلك استجابة لما یقتضیه التوجه الایدولوجي الجدید و كرس حق الملكیة العقاریة الخاصة

مشكلة   جل تطهیرأمن یدة داستدعى ذلك البحث عن آلیات ج إذ، السوقالانفتاح على اقتصاد 

  .الملكیة العقاریة الخاصة

، و قد زادت تفاقما بحركات الهجرة المشكلة إلى الحقبة الاستعماریة إذ تعود جذور هذه 

بعد الاستقلال سواء هجرة المعمرین أو الهجرة الداخلیة أي النزوح نحو المناطق الحضریة إلى 

في القانون  تتجسد ، وهذه الآلیاتانوني محكم خلال العهد الاشتراكيجانب عدم وجود نظام ق

المرجعي  ، حیث یعد هذا القانون هو الإطارالعقاريالمتضمن قانون التوجیه  25-90 :رقم

، حیث أن الهدف من قانون 1989لتطبیق السیاسة العقاریة المنصوص علیها في دستور 

الدستوریة الجدیدة التي  الأحكامتطابق بین التشریع العقاري و  إیجادالتوجیه العقاري هو محاولة 

  . 2تضمن حق الملكیة العقاریة الخاصة

قد خصص  أحكامهجزء هام من  نأالمسائل التي جاء بها هذا القانون  أهمو لعل 

و  ،الخاصة الفلاحیة ار للملكیة العقاریةإعادة الاعتب وذلك من خلاللمعالجة العقار الفلاحي 

ع القیود على المعاملات و رف ،الأصلیینالأراضي إلى ملاكها  إرجاع حیث نص على

جدیدا في كیفیة تدخل الدولة و الجماعات و الهیئات  منظورادخل أ، كما أنه العقاریة

بعض عن طریق خلق میكانیزمات تسمح لها بتحقیق  الفلاحي العمومیة في المجال العقار

  .الاجتماعیة الاقتصادیة و الأهداف 

                                                           
 . 1996بالتعدیل الدستوري المعدل  1989دستور  من "حق الملكیة الخاصة مضمون"  :أن على 52تنص المادة  1
 .35.ودي عبد العزیز ، المرجع السابق، ص محم 2
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    :التالیینمطلبین  و على ضوءه قسمنا هذا المبحث إلى

  : المطلب الأول 

  إعادة الاعتبار للملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة        

  : المطلب الثاني

  تحریر المعاملات العقاریة الواردة على العقار الفلاحي التابع للخواص

  المطلب الأول

  إعادة الاعتبار للملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة

 صراحة المتضمن قانون التوجیه العقاري 25-90: رقم القانون من 75 المادة نصت

 تم النص هذا خلال من، الزراعیةالمتعلق بالثورة  71-73: رقم الأمر أحكام إلغاء على

 عهدها إلى العقاریة الوضعیة لإعادة آلیات المشرع سن حیث الزراعیة الثورة عن نهائیا التراجع

 .أولى كمرحلة الزراعیة الثورة إطار في المؤممة الأراضي إرجاع طریق عن الأول

 التوجیه لمتضمنا 25- 90 :رقم للقانون والمتمم المعدل26 -95:رقم الأمر ثم جاء 

 الثورة صندوق لفائدة تبرعوا الذین الأشخاص إلى الأراضي إرجاع عملیة وسع الذي العقاري

:     رقم للمرسوم تطبیقا الدولةحمایة  تحت وضعت التي الفلاحیة الأراضي وكذا الزراعیة

ضع الأموال المنقولة و العقاریة تحت حمایة الدولة تضمن شروط و إجراءات و الم 63-168

 بعد مباشرة أو التحریریة الثورة أثناء المعمرین الأحیان من أغلب في اكتسبوها الذین لأصحابها

  . 1الاستقلال

شروط الإرجاع و ، التوجیه العقاريالمتضمن قانون  25-90: كما و حدد القانون رقم 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي  19-87 :من القانون رقم قواعد تعویض المستفیدین

الذین تضرروا من و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

  .عملیات الإرجاع 

  :التالیینفرعین ال هو ما سنعالجه من خلالو 

                                                           
  .399.بوشریط حسناء، المرجع السابق، ص  1
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  الأول الفرع

  .شروط إرجاع الأرضي الفلاحیة لملاكیها الأصلیین

نص المشرع على إرجاع الملكیة العقاریة الفلاحیة التي أممت خلال مرحلة سابقة لملاكها 

التي اتسمت في مرحلتها الأولى بمجال ضیق و ، بموجب قانون التوجیه العقاري  الأصلیین

 من، حیث و التي لم تفقد طابعها الفلاحيحیث اقتصرت على الملكیات المؤممة  نوعا ما ،

المتعلق  26-95 :رقم خلال المرحلة الثانیة من عملیة الإرجاع و التي كانت بموجب الأمر

لم تدرج ضمن قانون التوجیه  أخرىعملیة الإرجاع لتشمل فئات  حیث وسعبالتوجیه الفلاحي، 

  .من خلال ما یلي و هو ما سنوضحه تباعا 1.العقاري

  إرجاع الأرضي وفقا لقانون التوجیه العقاري : أولا

 ق بالتوجیه العقاري ما هو متعلقالمتعل 25-90: من الشروط التي جاء بها القانون رقم

  .ما هو متعلق بالأرض محل الإرجاع بالمالك الأصلي و

  :الشروط المتعلقة بالشخص المالك الأصلي -1

الشروط المتعلقة بالشخص المالك الأصلي و التي  نفس القانونمن  76المادة  لقد حددت

أن یكون المالك شخص طبیعي من جنسیة جزائریة، و أن لا یكون المالك قد اتخذ : من بینها

حسب 2یكون المالك حائزا على صفة مستفید لا  أنسلوك غیر مشرف اتجاه الثورة التحریریة و 

ل الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك المتضمن ضبط كیفیة استغلا 19-87: أحكام قانون رقم

  : الشروط من خلال ما یلي سنوضح هذهو  ،الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

  أن یكون المالك شخص من جنسیة جزائریة  -أ

الشخص المعنوي من نطاق یثیر هذا الشرط عدة ملاحظات من بینها استبعاد جنسیة 

، إلا أن القضاء الإداري بالمحكمة العلیا قد طبق هذا الشرط حتى لفائدة الشخص الاسترجاع

  . 3المعنوي 

                                                           
  .165. حمدي عمر باشا ، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص  1
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة 2
تیبازة باسترجاع قضت لفائدة الشركة المدنیة ضد والي ولایة  17/07/1994: بتاریخ  108485: قرار المحكمة العلیا رقم 3

 قرار" .رغم أنها شخص معنوي 23/05/1963 :الأراضي التي كانت مملوكة للمدعیة و الموضوعة تحت حمایة الدولة بتاریخ

    .399. بوشریط حسناء ، المرجع السابق، ص: أشار إلیه "رغیر منشو 
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یكون المالك  أنو من خلال هذا الشرط نجد أیضا المشرع أوجب صراحة على ضرورة 

كانت أصلیة أو  إذامن جنسیة جزائریة ، لكن ما یلاحظ أنه لم یحدد طبیعة هذه الجنسیة فیما 

  .المجنسین بجنسیة مزدوجة الأشخاصمسألة  في نفس السیاق مكتسبة ، وهو ما یثیر

 1992مارس  29المؤرخة في  118: استدرك المشرع ذلك و أصدرت الوزارة التعلیمة رقم

  .1 و التي حددت من خلالها الأحكام التنظیمیة لهذا الشرط

 مشرف اتجاه الثورة التحریریة أن لا یكون المالك قد اتخذ سلوك غیر  -ب

ة الماد بالأراضيالمتعلق  267-63:حیث بقیت هذه الفئة خاضعة لأحكام المرسوم رقم

  258-64: من قبل الإدارة الاستعماریة لصالح القیاد و الباشاغات ، وكذا تدابیر الأمر رقم

  .و استقلالها المتهمین بالمس بأمن البلاد المتضمن إنشاء لجنة مصادرة أراضي الأشخاص 

أن لا یكون المالك قد تحصل علیها عن طریق معاملات عقاریة مع المعمرین خلال حرب  -ج

  .التحریر الوطنیة أو بعدها

 05و  1954المقصود بهذا الشرط المعاملات العقاریة التي تمت بین أول نوفمبر 

قطعة ، أو بعد هذا التاریخ فإذا كان أحد الجزائریین قد اشترى خلال هذه الفترة 1962 جویلیة

راضي حصل علیها أرض فلاحیة من معمر ، فإن هذا التصرف یكون باطلا لأن هذه الأ

  .2في بدایة الاحتلال للأهاليالفلاحیة  للأملاكالمعمرون جراء سیاسة النهب 

تمدید هذا الشرط لیشمل المعاملات التي تمت بعد حرب التحریر الوطنیة  أنو الملاحظ 

المتعلق  03-63من المرسوم رقم  03لأنه بالرجوع إلى نص المادة  الإشكالاتیطرح بعض 

 1962كل البیوع التي تمت منذ أول جویلیة  أنبالمعاملات العقاریة الشاغرة نجدها تنص على 

و الواقع بها العقار ، هذه العقود یعاد النظر في ثمنها و بالتالي  یجب التصریح بها أمام البلدیة

  .3إبطالهاأو  إقرارها إمكانیة

في هذا السیاق هناك أراضي تم شراؤها بعد الاستقلال و كان ثمنها محل مراجعة ثم 

المتعلق بالثورة الزراعیة فهل یجوز لأصحابها طلب  71-73: رقمأممت طبقا للأمر 

 25-90 :رقم التوجیه العقاري قانون من الفقرة الأولى 76نص المادة  بیقبتطاسترجاعها، 

                                                           
  . 165حمدي عمر باشا، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص  1
  .400.حسناء ، المرجع السابق، ص بوشریط 2
  .165،  164.حمدي عمر باشا، زروقي لیلى ، المرجع السابق، ص ص  3
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إنها جاءت صریحة بأنه لا یمكن المطالبة باسترجاع هذه الأراضي و النص جاء شاملا لا ف

و أن لا یكونوا قد تحصلوا علیها عن طریق معاملات عقاریة مع المعمرین : " تخصیص فیه 

  ." خلال الحرب التحریریة أو بعدها

 118: تمتثل لهذا الشرط و أمرت بموجب التعلیمة الوزاریة رقمغیر أن الإدارة لم  

 من قانون التوجیه العقاري 76و التي جاءت لتطبیق المادة  1992مارس  29المؤرخة في 

عدم استرجاع الأراضي إذا كانت موضوع معاملات عقاریة مع المعمرین أثناء  على التي تنص

و أمرت  ،شرط مخالف لمبدأ عدم رجعیة القوانین، حیث رأت أن هذا الیة حرب التحریر الوطن

  .1بإرجاع الأراضي لأصحابها 

أن لا یكون المالك الأصلي قد تحصل على قطعة أرض تعوضها أو على مساعدات مالیة  -د

 .عمومیة بهدف الانتقال إلى أعمال أخرى

القانون  أحكامالذي حددته  الإطاررض في أقد استفادوا من  الأصلیونلا یكون الملاك  أن -ه

 .إلا إذا تخلوا عنها 19-87: رقم

هذه الأراضي أدرجت ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة ، و الإدارة تصرفت فیها 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال  19-87: القانون رقمكأنها مللك للدولة فمنحتها في إطار 

حق  على شكل، الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهمالأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

من هذا  2 10الانتفاع الدائم للأشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .القانون

                                                           
  .400.بوشریط حسناء ، المرجع السابق، ص 1
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي  08/12/1987: المؤرخ في 19-87: من القانون رقم 10جاء مفاد المادة  2

لا یستفید من الأرض الفلاحیة التابعة للدولة : " الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم على أنه 

  :إلا الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة

 .أن یكون الشخص المستفید شخص طبیعي - 1

 .ةأن یكون ذو جنسیة جزائری - 2

 .أن لا یكون مالكا لأرض خاصة و لا یكون منظم في مستثمرة فلاحیة أخرى  - 3

 .أن لا یكون له مواقف غیر مشرفة طوال الحرب التحریریة  - 4

أن یكون من العمال الدائمین، و یقع علیه عبء إثبات ذلك، وعند عدم توفر هذا الشرط فإن المستثمر ة الفلاحیة  - 5

أو التقنیین و / مین، للمجاهدین أو ذوي الحقوق الحائزین على شهادات في الهندسة و تمنح بالأولویة بعد العمال الدائ

  "یلیهم المهندسون و التقنیون و العمال الموسمیین 
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الأول : ، لأنه یقف على فرضین غیر واضح " إلا إذا تخلوا عنها " كما أن شرط   

روط تتوافر في الغیر الش أنكان التنازل للغیر بمقابل، فإنه یجب  إذایتمثل في حالة ما 

؛ و الثاني إذا كان التنازل للدولة  القانوننفس من  10، 24،  09المنصوص علیها في المواد 

فإننا نفرق بین حالتین أولهما إذا كان بمقابل مالي تطبق أحكام البیع ، و ثانیهما إذا كان 

  :نفیذي رقمو ما بعدها من المرسوم الت 84هبة تطبق أحكام المواد التنازل دون مقابل أي 

  . 1المتعلق بإدارة و تسییر الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة  91-454

  :الشروط المتعلقة بالأرض محل الاسترجاع -2

إن محل الإرجاع هي الأرض أي الوعاء العقاري أما ما تم فوقها من بنایات و استثمارات 

المتضمن قانون التوجیه  25- 90: من القانون رقم 77فهي ملك لمن أقامها حسب نص المادة 

 هیزات المنجزة بعد تأمیم الأراضي،و التجغراس و الأ، و التي تقضي أن المنشآت العقاري 

و علیه  2الأصلیین، ابل نقدي لصالح ملاك هذه الأراضي، بمقمرهذا الأ صدارالموجودة عند إ

  :الإرجاع تتصف بما یليیجب أن تكون الأرض موضوع 

 :أن تكون الأرض محافظة على طابعها الفلاحي -أ

: المؤرخ في 29-90 :رقم فإذا كانت الأرض حولت إلى أراضي للبناء بموجب القانون

كن إعادتها لملاكها الأصلیین ، فإنه لا یم، 3المتعلق بالتهیئة و التعمیر 01/12/1990

المعیار الدال على أن الأرض فقد طابعها الفلاحي هو المعاینة المیدانیة أي التحقیق مادیا من و 

، كما أن الأرض تفقد طابعها الفلاحي عند تصنیفها وفق في الفلاحةبقاء واستغلال الأرض 

التعمیر إذ یمكن أن تكون الأرض مستغلة في الفلاحة مادیا غیر أنها مصنفة أدوات التهیئة و 

  .4كأرض عمرانیة على الأمد المتوسط أو البعید

  :لا تؤدي المساحة المقتطعة إلى إعادة النظر في فاعلیة المستثمرة الفلاحیة القائمة أن -ب

یكون متجانس من  أنهذا لأن عملیة الاستغلال للمستثمرات الفلاحیة الجماعیة یجب 

 19-87: حیث المساحة و عدد المنتجین الذین تتألف منهم الجماعة طبقا للقانون رقم

                                                           
  .95. بن رقیة بن یوسف، المرجع السابق، ص 1
  .29.سماعین، المرجع السابق، صشامة  2
 )1990لسنة  52: الجریدة الرسمیة رقم(لتهیئة و التعمیر المتعلق با 01/12/1990: المؤرخ في 29- 90: القانون رقم 3
  .164.عمر باشا، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص  حمدي 4
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المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق 

  .1المنتجین وواجباتهم

  18-83: ون رقمأن لا تكون الأراضي المراد استرجاعها قد منحت في ظل تطبیق القان -ج

  :18/08/19832: المؤرخ في

 18-83: أي أن لا تكون المساحة المعنیة قد تم استصلاحها فعلیا في إطار القانون رقم

  .المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاح 

أدرجت ضمن الصندوق الوطني للثورة واقع كما سبق الذكر هذه الأراضي لكن في ال

 المذكور أعلاه الزراعیة ، و الإدارة تصرفت فیها كأنها مللك للدولة فمنحتها في إطار القانون 

  .3و أنجزت علیها مشاریع أفقدتها طابعها الفلاحي

أن تمثل الأرض المطلوب إرجاعها وسیلة عیش للمالك الأصلي و خلفه العام من الدرجة  -د

   :الأولى

و هذا الشرط یفرض أن یلتزم المالك الأصلي و خلفه العام من الدرجة الأولى بإستثمار 

   .الأرض الفلاحیة المسترجعة و بالتالي هذا الشرط محقق في المستقبل

هذا الشرط جاء مخالف لمبدأ حریة المالك في استغلال ملكیته من  و الجدیر بالذكر أن

المعدل و المتمم  26/09/1975: المؤرخ في 78-75: رقم عدمها المكرس في القانون المدني

، فقانون التوجیه 4المتضمن القانون المدني 13/05/2007: المؤرخ في 07-05: بالقانون رقم

العقاري من خلال هذا الشرط یكون قد جاء بمبدأ جدید و هو الالتزام بالاستغلال و بالتالي هو 

  .5قید على الملكیة الخاصة

ستغلال الأرض الفلاحیة یره هذا الشرط ما هو جزاء عدم االذي یث التساؤللكن 

  المسترجعة؟ 

                                                           
  .401.بوشریط حسناء، المرجع السابق، ص  1
: الجریدة الرسمیة رقم(،المتعلق بحیازة الملكیة عن طریق الاستصلاح ، 18/08/1983: المؤرخ في 18-83: القانون رقم 2

  ).1983لسنة  34
  .401.بوشریط حسناء، المرجع السابق، ص 3
 13/05/2007: المؤرخ في 07-05: المعدل و المتمم بالقانون رقم 26/09/1975: المؤرخ في 58- 75:الأمر رقم 4

 )1975لسنة  78: الجریدة الرسمیة رقم( المتضمن القانون المدني، 
  .29.سماعین، المرجع السابق، صشامة  5
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عدم الاستغلال في قانون التوجیه العقاري هو خطأ مدني و هو صورة من صور إن 

، لكن جزاءه لیس جبر الضرر عن طریق 1الخطأ التقصیري، یشكل تعسف في استعمال الحق 

في استعمال الحق في القانون المدني ، بل له التعویض كما هو مقرر في نظریة التعسف 

، و بالتالي تهدید حق الملكیة في 2جزاءات أخرى قد تصل إلى حد تجرید المالك من ملكیته 

، مما یؤثر سلبا على الوضعیة القانونیة لمالك العقار الفلاحي الذي لم یعد صاحب صمیمه 

ثلة في استثمار الأرض الفلاحیة حق ملكیة بل مجرد موظف أو وكیل للمصلحة العامة المتم

الزیادة في قدرتها الإنتاجیة ، و یعد ذلك خرقا للأحكام الدستوریة التي تحمي و تضمن حق و 

و لیس إلغائها تماما كما جاء ، شریع بوضع قیود على سلطات المالكالملكیة مع الاعتراف للت

  .3 به قانون التوجیه العقاري

  المستبعدة من عملیة الاسترجاع ضيأن لا تكون الأرض من الأرا -ه

  التوجیه الفلاحيإرجاع الأرضي وفقا لقانون : ثانیا

 :و یوسع مجال تطبیق القانون رقم لیمدد المتعلق بالتوجیه الفلاحي 26-95 :جاء الأمر رقم

لم یشملها قانون و علیه فقد شملت هذه العملیة فئات المتعلق بقانون التوجیه العقاري،  90-25

الثورة الزراعیة لاسیما الشروط  إیدیولوجیةو ألغى بعض الشروط المستمدة من ، العقاريالتوجیه 

و الشخصي للأرض المسترجعة و مكانة الوارث الذي یجب  بإلزامیة الاستغلال المباشرالمتعلقة 

                                                           
بمفهوم جدید و مغایر لنظریة  18/11/1990: المؤرخ في 25-90 :رقم من قانون التوجیه العقاري 48المادة جاءت  1

من القانون المدني، إذ أنها اعتبرت عدم استغلال الأراضي  41التعسف في استعمال الحق المنصوص علیها بموجب المادة 

 .ید أملته الوظیفة الاجتماعیة المنوطة بالأرضي الفلاحیة  الفلاحیة بمثابة تعسف في استعمال الحق ، هذا الموقف الجد
على جزاءات عدم المتضمن التوجیه العقاري  18/11/1990: المؤرخ في 25-90 :من القانون رقم 51المادة تنص  2

  :استغلال الأرض الفلاحیة وهي تتمثل في

  .الظاهروضع الأرض حیز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز  -

  .أو عرض الأرض للتأجیر -

 .أو بیعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة -

من نفس القانون المدة التي یمكن القول عندها أن الأرض غیر مستغلة  و هي مدة موسمیین فلاحیین  49توضح المادة و 

فلاحیة تثبت بشهرة علنیة أنها لم رض أة في مفهوم هذا القانون كل قطعة تعد أرضا غیر مستثمر : " متعاقبین و ذلك بنصها

  ."تستغل استغلالا فلاحیا فعلیا مدة موسمین فلاحیین متعاقبین على الأقل
، الطبعة الثانیة، الجزء الأول الدیوان الوطني للأشغال التربویة،.  )العقار الفلاحي(  التقنینات العقاریةزروقي لیلى،  3

  .31.ص ،2001الجزائر،
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و معناه أن المشرع تخلى نهائیا على القیود التي فرضها على  أن یكون من الدرجة الأولى

  .الملكیة الخاصة 

تعلق بعضها بالشخص المالك الأصلي و بعضها الآخر بالأرض  كما و احتفظ بشروط أخرى  

  : محل الإرجاع نذكرها في ما یلي

  :الشروط المتعلقة بالشخص المالك الأصلي -1

  :یشترط في المالك ما یلي

المتضمن قانون الثورة  71-73: الأمر رقمأن یكون من المتبرعین بأرضیهم ضمن  -أ

  .الزراعیة

الأراضي المتبرع  بإرجاعالمشرع بعد التعدیل سمح  أنحیث یلاحظ من خلال هذا الشرط 

النص السابق لم یوضح هذا الأمر و هو ما  نأبها لفائدة صندوق الثورة الزراعیة في حین 

  .1 فسر على أنه لا یعني إلا الأراضي المؤممة

 19-87: بموجب القانون رقم إذا كان المالك الأصلي قد استفاد من استغلال قطعة أرض -ب

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق 

یتمكن من طلب  حتىفعلیه أن یقوم بالتنازل عن حقه في تلك الأرض  ،تهمالمنتجین وواجبا

  .استرجاع ملكیته الأصلیة

محل طلب الاسترجاع أثناء الحرب رض الأأن لا یكون المالك الأصلي قد اشترى قطعة  -ج

یقدم شهادة كتابیة تثبت أنه  أن، و إذا كان الأمر كذلك فعلیه 2التحریریة أو مباشرة بعدها 

                                                           
  .33. السابق،ص  سماعین، المرجعشامة  1
حیث یجوز استرجاع  أو نقدا عن الأراضي التي كانت محل "  13/12/2005: بتاریخ 20696: قرار المحكمة العلیا  رقم 2

شریطة أن لا  المتضمن قانون الثورة الزراعیة 08/11/1971المؤرخ في  71-73: رقمتأمیم أو تبرعوا بها في إطار الأمر 

الفقرة الرابعة من الأمر  3یكون أصحابها قد تحصلوا علیها عن طریق معاملات عقاریة أثناء الثورة التحریریة طبقا للمادة 

المتضمن التوجیه  18/11/1990: المؤرخ في 25-90: یعدل و یتمم القانون رقم  25/09/1995: المؤرخ في 26- 95:رقم

  .العقاري

فترة حرب التحریر الوطني و لا حق لهم في  19/03/1955: نف تملكوا الأرض محل النزاع بتاریخ حیث أن مورثي المستأ

صادرة عن مجلس الدولة العدد غیر مذكور ، دون سنة نشر،  مجلة مجلس الدولة،." طلب تعیین خبیر لیحدد التعویض عنها 

 .19. ص
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جبهة التحریر الوطني و أن هؤلاء قد أعطوه الموافقة  أعضاءطني أو و استأذن جیش التحریر ال

  .على ذلك ، و هذا الشرط غیر واجب على المجاهدین و ذوي الحقوق 

 .یشترط في  المالك الأصلي أنه لم یسلك سلوكا غیر مشرف أثناء الثورة التحریریة  -د 

المتضمن قانون  71-73تعویضا في إطار تطبیق الأمر  إذا كان المالك الأصلي قد تلقى -ه

   .، فیجب علیه إرجاعهالثورة الزراعیة

  :الشروط المتعلقة بالأرض محل الاسترجاع -2

الأراضي الفلاحیة  إرجاعمجال  المتعلق بالتوجیه الفلاحي 26-95 :رقم وسع الأمر

التي فقدت طابعها  الأراضيأهم ما جاء به هذا الأمر هو إرجاع ، و للملاك الأصلیین الأراضي

  .الفلاحي و الموضوعة تحت حمایة الدولة 

  الأراضي التي فقدت طابعها الفلاحي  -أ

و تعد الأرض فقدت طابعها الفلاحي ، ى عاتقها تعویض ملاكها الأصلیینتتحمل الدولة عل 

من القانون  76و التي عدلت من مضمون المادة  ،المذكور أعلاهمن الأمر  13وفقا للمادة 

  : كل أرضالمتضمن قانون التوجیه العقاري  25-90: رقم

 .تم استعمالها لغرض البناء  -

  . 1تم تغییر وجهتها الفلاحیة بموجب أدوات التعمیر و المصادق علیها قانونا -

المتضمن الثورة  71-73 :رقم الأمر إطارالأراضي التي تبرع بها ملاكها الأصلیین في  -ب

 .الزراعیة 

تضمن شروط الم 168-63: رقم حمایة الدولة وفقا للمرسومالأراضي التي وضعت تحت  -ج

المتعلق بحمایة الأملاك العامة للدولة و كذا  2 و إجراءات وضع الأموال المنقولة أو العقاریة

 المتضمن حمایة الأموال الشاغرة و تسییرها،السابق  20- 62الأمر 

                                                           
  .33. سماعین، المرجع السابق،ص شامة  1
امتد تطبیق هذا المرسوم إلى الجزائریین اللذین كانت لهم مواقف سیاسیة معادیة للنظام الاشتراكي ، لكن القضاء الإداري  2

، و هو ما تجلى من خلال القرار الصادر عن الغرفة  1995الجزائري قام بإرجاع هذه إلى أصحابها قبل التعدیل الصادر في 

إذ أعادت ارض وضعت تحت حمایة الدولة بتاریخ   14/02/1993: المؤرخ في 84394: الإداریة للمحكمة العلیا رقم

عن الانضمام إلى حزب : " بسبب انتماء مالكیها لحزب جبهة القوى الاشتراكیة و قد عللت موقفها كما یلي 30/09/1963

 ."كرس مبدأ التعددیة الحزبیةقد  1989فبرایر  23ممنوع في وقت ما ، لا یمكن اعتباره الیوم مساسا بالنظام العام، لأن دستور 

  .167.المرجع السابق ،ص .نقل الملكیة العقاریة حمدي عمر باشا ، 
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كما و یشترط في عملیة الاسترجاع أن لا تقع الأرض تحت طائلة التقادم المكسب و هو ما  -د

  .1من قانون التوجیه العقاري في فقرتها الخامسة  76نصت علیه المادة 

عدم استرجاع الأرض في حالة ما توفرت شروط  أنحیث هذا الشرط غیر معقول  أنإلا 

من القانون  689و  831اكتسابها بالتقادم من طرف المستفید یكون مخالف لأحكام المادتین 

المدني لأن المستفیدین یحوزون الأرض بموجب سند لا یخول لهم الاكتساب بالتقادم فضلا عن 

  . 2كتسابها بالتقادمأن الأرض كانت ملك للدولة و محمیة بقاعدة عدم جواز ا

الموقعة  08: رقم 1996فبرایر  24التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في أكدت و قد 

من طرف الوزیر المنتدب للمیزانیة ووزیر الفلاحة على عدم مطابقة هذه المادة للقواعد العامة 

ا أمام التي تضمنها القانون المدني و حثت مدیري أملاك الدولة على التصدي لتطبیقه

  .3القضاء

  الفرع الثاني

  إجراءات الإرجاع و الآثار المترتبة على هذه العملیة

من نفس  76من قانون التوجیه العقاري توضح كیفیة تطبیق المادة  81جاءت المادة 

و هذه العملیة رتبت على إجراءات إرجاع الأراضي للملاك الأصلیین القانون ، حیث نصت 

  :النقاط التالیةفي التعویض ، و هو ما سنوضحه من خلال تمثل أهمها عدة آثار 

  إجراءات إرجاع الأراضي الفلاحیة للملاك الأصلیین: أولا

المتعلق بالتوجیه العقاري على أن یقدم المالك  25-90: من القانون رقم 81تنص المادة 

الموالیة لتاریخ  الستة الأشهرخلال  إقلیمیااسترجاع مرفقا بملف  للوالي المختص  طلبالأصلي 

، المتعلق بالتوجیه الفلاحي 26-95: رقم ، و عدلت هذه المدة بموجب الأمر4نشر هذا القانون 

                                                           
 .34. سماعین ، المرجع السابق،صشامة  1
  .167.المرجع السابق،ص .نقل الملكیة العقاریة حمدي عمر باشا ،  2
 .34. سماعین ، المرجع السابق،صشامة  3
التبلیغ كما أنها لم تأتي بأي جزاء على عدم احترام الآجال المحددة بستة أشهر ابتداء من نشر هذه المادة لم تذكر شرط  4

 .83.انظر، زروقي لیلى ، المرجع السابق،ص. القانون في الجریدة الرسمیة و هو ما أدى میدانیا إلى عدم تطبیقها
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من نشر هذا الأمر في الجریدة الرسمیة ، وفي  ابتداء) 12(اثنا عشر شهرا  أصبحتحیث 

  .1لمحددة یعذر بذلك من طرف الواليا الآجالحالة عدم قیام المعني بتقدیم ملفه خلال 

تجسید هذا الشرط على أرض الواقع لا وجود له كونه مازال الأشخاص الذین  أنإلا  

الإدارة أو العدالة و یتمكنون من  أمامما إطلوبة للاسترجاع یقدمون ملفاتهم یملكون الوثائق الم

على انه تنص  الأخیرةفي فقرتها المذكور أعلاه  من الأمر 11المادة  أن ذلك على الرغم من

انقضاء الأجل و استنفاذ كل طرق التبلیغ و الإشهار فإن الأراضي التي لم یطالب بها بعد 

  . 2 أصحابها تدمج نهائیا ضمن أملاك الدولة الخاصة

  :تكوین ملف الاسترجاع -1

 308: صدر قرار من طرف وزیر الفلاحة یبین فیه تكوین ملف الاسترجاع تحت رقم 

 3 06/04/1996 :مؤرخ في 119-96: صدر المرسوم رقمكما و  1995نوفمبر  18 :بتاریخ

  : ، و الذي یشتمل علىما یجب أن یتضمنه الملف الذي یرفق بطلب الاسترجاع لتحدید 

 . رد الأراضي الفلاحیة یقدمه المعنيطلب  -

 .تثبت ذلك وثیقةالوضع تحت حمایة الدولة أو أیة ، أو ) التبرع(قرار التأمیم ، الهبة  -

 .یثبت ملكیة الأراضي أو حیازتها أخرعقد الملكیة الرسمي أو أي سند قانوني  -

 .ریة المصالح الفلاحیة في الولایة و یكمل مضمونهایاستمارة یسحبها المعني من مد -

  :اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الاسترجاع و المهام المسندة إلیها -2

تدرس "  :أنهالمتعلق بالتوجیه العقاري على  25-90 :رقم من القانون 82تنص المادة 

الملفات من لجنة ولائیة متساویة الأعضاء تضم ممثلین للإدارة ، وعدد متساویا من المنتجین 

المحلیین، و ممثلي جمعیات الملاك و المستثمرین الفلاحین و تجمعاتهم المعتمدة قانونا ، و أن 

نه لم یصدر نص تنظیمي أ، غیر " قانونیة المقررة قرار هذه اللجنة هو قابل للطعن بالطرق ال

                                                           
  .406.بوشریط حسناء، المرجع السابق، ص 1
  .41.سمیة ، المرجع السابق،ص لنقار بركاهم 2
المؤرخ  26-95: من الأمر رقم 11، یحدد كیفیات تطبیق المادة 06/04/1996 :مؤرخ في 119- 96: رقم مرسوم التنفیذي 3

المتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1990: المؤرخ في 25- 90: المعدل و المتمم للقانون رقم 25/09/1995: في

 ). 1996لسنة  22:الجریدة الرسمیة رقم(



 الجزائـــــرالفصل الأول                                                         تطهیـــر العقـــار الفلاحي في 

 

  

52 

 

 24و المؤرخ في  80:مشترك تحت رقمالوزاري المنشور الوهذا إلى غایة صدور  ،یحدد تشكیلها

  :كما یلي  1و الذي یحدد تشكیلها  1996فبرایر

 مدیر الأملاك الوطنیة على المستوى الولائي ، رئسا -

 .المستوى الولائيمدیر المصالح الفلاحیة على  -

 .المحافظ العقاري على المستوى الولائي  -

 .رئیس الغرفة الفلاحیة على المستوى الولائي -

 .ممثل الاتحاد الوطني لعمال القطاع الفلاحي -

 .الفلاحین الجزائریین الأحرار تحادممثل ا -

 .ممثل الجماعات المحلیة الإقلیمیة  -

ل في دراسة ملفات الاسترجاع المودعة لدیها من طرف الدور الرئیسي لهذه اللجنة یتمث نإ

ذ لابد من أن یكون الطلب من طرف الشخص إالمالكین الأصلیین حسب القوانین المعمول بها، 

من  76المعني الأصلي لهذه الأرض محل الاسترجاع أو ذوي حقوقه و هو ما أكدته المادة 

في قضیة شخص كان مستأجر  2 الدولةو هو ما ذهب إلیه مجلس  ،قانون التوجیه العقاري

المتعلق بالثورة الزراعیة ، و بصدور  71-73: لأرض فلاحیة ثم أممت بموجب الأمر رقم

  .لكیة هذه الأرضطالب باسترجاع مالتوجیه الفلاحي  قانون المتضمن 26-95: الأمر رقم

یه العقاري من قانون التوج 76إلا أن مجلس الدولة قضى برفض الدعوى استنادا للمادة  

و التي تؤكد على ضرورة أن یكون المعني بالأمر مالك أصلي للأرض محل الاسترجاع أو 

  .3 ذوي حقوقه بینما الطرف هنا لیس مالك و إنما لدیه أحقیة استغلال فقط

 الآثار المترتبة على قرار إرجاع الأراضي الفلاحیة لملاكها الأصلیین: ثانیا

كما نصت علیه صراحة هؤلاء تعویض الملكیة للملاك الأصلیین هو عدم مبدأ إرجاع  إن

أن لا یترتب على العملیات " ...  :من قانون التوجیه العقاري في فقرتها السادسة 76ة الماد

                                                           
  .36.سماعین ، المرجع السابق،صشامة  1
،  2002،  لسنة 01العددصادرة عن مجلس الدولة، ، مجلة مجلس الدولة، 09/07/2001: بتاریخ 002457: القرار رقم 2

 .125،126.ص . ص
  .403. بوشریط حسناء، المرجع السابق،ص 3
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لا تدفع الدولة أي تعویض للمالك  أنفي هذه المادة أي عبء و ) إرجاع الأراضي ( المذكورة 

  ..."  أعلاهالأصلي باستثناء ما نصت علیه الفقرة الخامسة 

 المتضمن قانون التوجیه الفلاحي 25-96 :رقم بموجب الأمرو قد تم تعدیل هذه المادة 

من هذه  3،  2، 1المنصوص علیها في الفقرات  الأحكامباستثناء :"... بإضافة العبارة التالیة

  ."ةالماد

ویض للمالك في حالة عدم و علیه فإنه بهذا التعدیل یكون المشرع قد كرس حق التع

ار و إما بسبب تنازل الدولة عنها في إط ،لفقدانها لطابعها الفلاحي ذلكرض أاسترجاع 

  .1 المتعلق بحیازة الملكیة عن طریق الاستصلاح 18-83: الاستصلاح تطبیقا للقانون رقم

هو ما فیما یخص مبدأ الإرجاع في مواجهة المستفیدین من الأراضي بعد التأمیم ،  أما

تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفیدین   إذالمعدلة  78المادة  من الفقرة الأولىجاء ذكره في 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة  19-87: رقمقانون  إطارفي 

و الذین تتوافر فیهم على الخصوص ، و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهمللأملاك الوطنیة 

  .من القانون المذكور 10الشروط المذكورة في نص المادة 

 ثارآو علیه فان عملیة الاسترجاع من خلال استقراء هذه النصوص تترتب علیها عدة 

لدولة للمستفید و وجوب تقدیم تعویض للمالك الأصلي ، و تقدیم تعویض من طرف ا: من بینها

 و التعویض الماليو التجهیزات و المباني ذات الاستعمال السكني، الأغراستقدیم تعویض عن 

  .تبعا سنوضحهاو هو ما 

  :المقدم للمالك الأصلي  التعویض -1

الشروط   أنإذا توضح بعد دراسة ملف المعني من قبل اللجنة المكلفة بهذه العملیة 

 ملفاتنه و لكثرة أ، غیر فانه تیم بدأ إجراءات تسلیم قرار الإرجاع  القانونیة للإرجاع توفرت،

طلب الإسترجاع من قبل الملاك الأصلیین منحت لهم شهادة استغلال فلاحیة مؤقتة في انتظار 

یرجع لتفادي  الإجراءأن یسلم لهم القرار الولائي الذي یرجع لهم أملاكهم بصفة نهائیة ، و هذا 

  .الاسترجاع من طرف صاحبها الأصليل الأرض الفلاحیة محل ضیاع الوقت في استغلا

                                                           
  .73.زروقي لیلى، المرجع السابق،ص 1
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و في كل الحالات فإن حیازة الملاك الأصلیین لأراضیهم تتوقف على دفع مبالغ  

تها لهم بمناسبة تأمیم هذه الأراضي كما و عالتعویضات عن التأمیم التي تكون الدولة قد دف

ذلك وفقا لشروط یتفق علیها الأطراف ، كما یجب تسویة مبالغ الاستثمارات و القیم المضافة و 

حیازة الأرض التي هي موضوع الاسترداد إلا بعد جني الثمار إلا انه لا تسلم للمالك الأصلي 

  .1على خلاف ذلك الأطرافإذا اتفق 

بسبب فقدانها طابعها الفلاحي  أرضهغیر انه قد لا یتمكن المالك الأصلي من استرجاع 

، المعدل و المتمم لهو الأمر المتعلق بقانون التوجیه العقاري  25-90 :حسب القانون رقم

، و الذي تختص به لجنة الاسترجاع یا أو نقدیاك الأصلي على تعویض سواء عینیتحصل المال

حیث و نفس الأمر فیما یخص الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة على مستوى الولایة 

  :یكون حال المالك متوقف على حالتین 

یجد الأرض استغلت فلاحیا ، أو تم انجاز بنایات فوقها فلا یكون له الحق إلا  أن إما 

الأرض لم تستغل و بالتالي یطالب بالتعویض على  أن إماو ، النقديفي المطالبة بالتعویض 

المعنیین لا یقدمون على تحریك مثل هذه الدعاوى فقط  أنفرصة الاستغلال ، إلا تفویت  أساس

  .2في استرجاعها الأملالتي فقدوا  أملاكهماسترجاع یكتفون ب

 :التعویض المقدم من طرف الدولة للمستفید -2

 التعویض العیني -أ

خلال عملیتي الاسترجاع  الأصلینالنزاعات التي واجهت المستفیدین و الملاك  أهم إن

المتضن  26- 95 :الأولى و الثانیة وفقا لما نص علیه قانون التوجیه العقاري و الأمر رقم

  3 :نتج عنهما حالتین قانون التوجیه الفلاحي،

  : عملیة الاسترجاع تؤدي إلى إعادة النظر في فاعلیة المستثمرة -

لا تؤدي المساحة المقتطعة  أنمن شروط استرجاع الأراضي الفلاحیة لملاكها الأصلیین  إن

المتضمن  19-87: قانون رقمقائمة حسب إلى إعادة النظر في فاعلیة المستثمرة الفلاحیة ال

ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین 

                                                           
  .404. حسناء، المرجع السابق،ص بوشریط 1
  .33. سماعین، المرجع السابق،ص شامة  2
  404. بوشریط حسناء، المرجع السابق،ص 3
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قتطاع المساحة یؤدي إلى إعادة النظر في فاعلیة المستثمرة یقدم تعویض ذا كان افإ ، وواجباتهم

من  76المادة عادل و منصف في شكل أراضي أو وسائل مالیة للملاك الأصلیین بمقتضى 

و یبقى المستفیدون على المستثمرة الفلاحیة القائمة و التي یمس ، قانون التوجیه العقاري

  .و بذلك یحل النزاع بهذه الطریقة ،الاقتطاع فاعلیتها 

، و الجهات  أراضیهمإلا انه غالبا ما یلجأ الملاك إلى الجهات القضائیة للمطالبة باسترجاع  

متجاهلة بذلك أحكام  أحكاما قضائیة لصالح هؤلاء الأشخاص،الصدد القضائیة تصدر في هذا 

و التي تستثني من عملیات الإرجاع  ،من قانون التوجیه العقاري 75المادة الفقرة الخامسة من 

  .1 تمس بفاعلیة المستثمرة الفلاحیة القائمة في حالة اقتطاعها أنالمساحات التي یمكن 

  : عملیة الإرجاع لا تؤدي إلى إعادة النظر في فاعلیة المستثمرة  -

إذا لم تؤدي المساحة المقتطعة إلى إعادة النظر في فاعلیة المستثمرة الفلاحیة القائمة، یسترجع 

: من الأمر رقم 6و المادة قانون نفس من  78و نصت المادة الملاك الأصلیون أراضیهم، 

على انه تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفیدین المتعلق بقانون التوجیه الفلاحي  95-26

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة  19-87 :رقم القانون إطارفي 

  :و الذین یمكن لهم إما ، للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

 .من الأراضي غیر الموزعة رض جدیدةأالاستفادة من قطعة  -

ضمن المستثمرة الفلاحیة التي یقل عدد شركائها عن العدد المبین في العقد  إدماجهمأو  -

 .الأصلي 

تتوفر فیه جمیع الشروط  إنو یجب على المستفید الذي یتم تعویضه من طرف الدولة 

سقط حقه في  إلا و المذكور أعلاه، 19-87 :من القانون رقم 10التي نصت علیها المادة 

  . 2المستثمرة والتعویض

                                                           
مكرر  85یقضي بتطبیق مقتضیات المادة  10/04/2000: المؤرخ في198387: الغرفة العقاریة قرار رقم ،المحكمة العلیا  1

كل الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة ترجع نهائیا لملاكها :" أن التي تنص على 26-95 :الفقرة الأولى من الأمر رقم

 إذا  مما یستشف أن القضاة لم یراعوا مسألة فاعلیة المستثمرة الفلاحیة القائمة و التي تحول دون عملیة الإرجاع" الأصلیین

من  الفقرة الخامسة 75مرة و هو ما نصت علیه المادة كانت المساحة المقتطعة تؤدي إلى إعادة النظر في فاعلیة المستث

  .406. بوشریط حسناء، المرجع السابق،ص " .المتعلق بقانون التوجیه العقاري 25-90:القانون رقم
 .40.شامة اسماعین ، المرجع السابق، ص 2
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 المتضمن قانون التوجیه العقاري، 25-90 :رقم من القانون 78كما و خولت المادة 

المشهر في  الإداريللوالي المختص حق سحب الاستفادة بموجب قرار إداري قبل تحریر العقد 

المتضمن ضبط  19-87 :رقم من القانون 10عدم استفاء الشروط المذكورة في المادة حالة 

 ، كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

، و الولاة اعتمدوا على هذه المادة زامات التي نص علیها هذا القانونأو و عدم استفاء الالت

لإسقاط الحقوق الممنوحة للمستفیدین في حالة ارتكاب مخالفة ) 25-90 :رقم من القانون 78(

  .1 لكن القضاء ألغى هذه القرارات

  طلب التعویض المالي و الفصل فیه -ب

 نينه في حالة استحالة التعویض العیأعلى  129في المادة  2 1991یشیر قانون المالیة لسنة 

یتم  سواء تعذر إدماج هؤلاء المستفیدین في مستثمرة فلاحیة أو تعذر منحهم أرضا، یجب أن

ا تعویضا عادل و منصف مقابل ضیاع حقوقهم العقاریة التي كانت قد منحت نقدیهم تعویض

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة  19 -87 :رقم لهم في إطار القانون

، و لا یستفید من هذا التعویض المالي إلا یة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهمللأملاك الوطن

من القانون  10في المادة المنتجون الزراعیون الذین تتوافر فیهم الشروط المنصوص علیها 

  .السابق الذكر

  :على الوثائق التالیة  ثلیتمملف و الذي  إعدادللحصول على تعویض لابد من و 

 .المدنیة شهادة الحالة -

 .المسیرة ذاتیا شهادة تسجیل بالضمان الاجتماعي بالنسبة لعمال المزرعة -

 .قانون الثورة الزراعیة إطارقرار منح الأرض في  -

 إعادة هیكلة المزارع الاشتراكیة إطارقرار الوالي بمنح أو تخصیص قطعة الأرض في  -

 .جوء للتعویض المالي الفلاحي تثبت ضرورة الل الإصلاحشهادة یسلمها مندوب  -

 .الفلاحي تثبت براءة ذمة المستفید اتجاه البنوك الإصلاحشهادة یسلمها مندوب  -

  .العقد الإداري إبطالإذا اقتضى الأمر قرار  -

                                                           
 .148.، ص1997، لسنة  02:العدد ،المجلة القضائیة 06/07/1997 :بتاریخ ،الغرفة الإداریة ، ة العلیالمحكما قرار 1
لسنة  58: الجریدة الرسمیة رقم(، 1991المتضمن لقانون المالیة لسنة  31/12/1990: المؤرخ في  36- 90: القانون رقم  2

1990  .( 
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یرسل هذا الملف من طرف  مندوب الإصلاح  الفلاحي إلى مصالح أملاك الدولة على مستوى 

لقطعة المستثمرة  تتضمن كل المعلومات و التوضیحات اللازمة  1الولایة مرفقا ببطاقة تقنیة 

الممارسة فیها من قبل المستفید و  الأعمالخاصة المتعلقة بخصوبة الأرض و مساحتها و نوع 

مدتها، حیث تقوم مصالح أملاك الدولة بمجرد استلامها للملف المذكور بتقییم التعویض المالي 

  .2 یةقرار إداري صادر عن مدیر أملاك الدولة بالولا و الذي یكون محلالواجب الدفع ، 

  .حفظ العقاري المدیر ال و قرر لكل من المستفید المعني بذلكو یبلغ الم 

  :و المباني ذات الاستعمال السكني التجهیزاتو  الأغراسالتعویض عن المنشآت و  -3

آت و عن المنش یتم التنازل: " على أنه  من قانون التوجیه العقاري 77تنص المادة 

هذا الأمر یتم  إصدارو التجهیزات المنجزة بعد تأمیم الأراضي الموجودة عند تاریخ  الأغراس

تفاقیة بین المالك إبمقابل نقدي لصالح ملاك هذه الأراضي و یتم هذا التنازل عن طریق 

بقانون المتعلق  26-95: رقم بموجب الأمر هذه المادة قبل التعدیل..." الأصلي و المستفید 

كانت هذه القاعدة مكملة و هو ما نتج عنه عدة مشاكل في تطبیق مضمون التوجیه الفلاحي 

في  إفراغهاالنص حیث تدارك المشرع الأمر و جعل عملیة التنازل إلزامیة للمستفید و وجوب 

  .3و تحدده الجهة القضائیة المختصةأو ثمن متفق علیه من قبل الأطراف عقد رسمي 

  :بالنسبة للاستثمارات الموجودة على الأرض محل الإرجاع فیمكن تصور حالتین أما

و القیم المضافة الأخرى المنجزة بعد التأمیم و قبل إذا كانت الاستثمارات  الحالة الأولى -

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك  19-87: صدور القانون رقم

، فیتم التنازل لصالح الملاك الأصلیین من طرف قوق المنتجین وواجباتهمالوطنیة و تحدید ح

المستفیدین بثمن تحدده إدارة أملاك الدولة و یدفعه المستفیدون في هذه الحالة كلیا أو جزئیا 

  .للخزینة العامة

 منجزة بعد صدور قانون الأخرىكانت الاستثمارات و القیم المضافة  الحالة الثانیة إذا -

ام بها بوسائله المالیة الخاصة الذي قهذا القانون هو  إطارالمستفید في  أنأي المذكور أعلاه، 

                                                           
 02: الجریدة الرسمیة رقم(،27/06/1992 :نشر نموذج البطاقة التقنیة في ملحق المنشور الوزاري المشترك الصادر في 1

 ).1992سنة ل
  .270.عجة الجیلاني ، المرجع السابق، ص 2
 .406.بوشریط حسناء، المرجع السابق،ص 3
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متها التجاریة في السوق علیها حسب قی فیتم التنازل، )رأس مال خاص أو قرض بنكي(

  .1و في حال عدم الاتفاق على ذلك یكون تحدید قمتها عن طریق القضاء ،العقاریة

 جلهاأرات عن طریق قروض و لم یحن المشرع على حكم إذا تمت تلك الاستثما لم ینص

یرى الأستاذ شامة اسماعین في هذا الصدد أن المالك یقوم بتعویض المستفید و على ما دفعه و 

  .و یحل محله في الدین اتجاه المقرض 

قبل  ،ضین فیما یتعلق بالمباني ذات الاستعمال السكني فیتصور فیها هي الأخرى فر  أما

لمستفید فعلیا بالنسبة للمباني المنجزة بعد التأمیم یتم التنازل عنها من طرف ا إذالتأمیم و بعده ، 

للملك الأصلي بمقابل نقدي أو یتم تعویضه بسكن مماثل، أما المباني المنجزة قبل التأمیم من 

إمضاء على قرار قبل المالك الأصلي فیمكن للمالك ان یعتبر المستفید مستأجر من تاریخ 

الاسترجاع ، و لا یمكنه ممارسة حقه في استرجاع الأمكنة إلا وفقا لمقتضیات أحكام القانون 

  .2المدني

  المطلب الثاني

  تحریر المعاملات العقاریة الواردة على العقار الفلاحي التابع للخواص

و جسدها  1989من  نتائج تكریس مبدأ الملكیة العقاریة الخاصة و التي یضمنها دستور 

إرجاع حین نص على ، 18/11/1990: المؤرخ في 25-90: رقم قانون التوجیه العقاري

كذا و  ،بمناسبة تطبیق قانون الثورة الزراعیةالملكیة العقاریة الفلاحیة المؤممة و المتبرع بها 

  .لملاكها الأصلیین الموضوعة تحت حمایة الدولةإرجاع الأملاك 

ضرورة إعادة النظر في تدابیر المنع و تقیید ال فإنه و تكریسا لهذا المبدأ بات من 

من خلال التي كانت بدایتها الممارسة على حریة الأشخاص في التملك  المعاملات العقاریة

 3و المتعلق بحریة المعاملات العقاریة 20/01/1964: المؤرخ في 15-64 :رقم المرسوم

خضع أو هذا المرسوم ، تسییر الأملاك العقاریة الشاغرة ابیر حمایة والذي سن كتدبیر من تد

                                                           
 .40.سماعین، المرجع السابق، صشامة  1
  .406.بوشریط حسناء ، المرجع السابق، ص 2

3 L'article 01 Décret n° 64-15 du 20/01/1964 relatif à la liberté des transactions " toutes opérations entre vifs ayant 
pour objet création, l'extinction ou le transfert de droits réels immobiliers , propreté, servitude, usufruit, cession des 
parts, hypothèques, antichrèses, emphytéose ainsi que les beaux d'une durée, supérieure à 9 ans et les cession 
apportes et locations-gérances de fond de commerce sont libres sous réserves des dispositions du présent décret ."    
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حقوق عینیة عقاریة إلى  إنهاءكون موضوعها إنشاء أو تعدیل أو یجمیع المعاملات التي 

  .1رخصة مسبقة یسلمها عامل العمالة المختص

كل  إبطال تم المتعلق بقانون الثورة الزراعیة،  73-17: الأمر رقمتطبیق  أثناءنه أكما  

هذا المعاملات العقاریة التي تمت على الأراضي الفلاحیة و المزارع الخاصة من تاریخ نشر 

للدولة  أتاحالأمر في الجریدة الرسمیة إلى غایة القفل الرسمي لعملیات الثورة الزراعیة مما 

  .2ممارسة واسعة لحق الشفعة على الأراضي الفلاحیة الخاصة  

 18-38 :رقم سن القانون أثناءملك الدولة للعقارات تجلت ملامحه بدایة الرجوع عن ت إن

المتعلق  15-64 :أدى إلى مراجعة المرسوم رقمحیث المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 

 :الصادر بتاریخ 244-83: رقم المرسومذلك بموجب و ، بحریة المعاملات العقاریة

الأجانب للعقار دون  الحصول على الرخصة قیدا على تملك إجراءالذي جعل  22/05/1983

  .الوطنیین

المرونة بصدور  لنوع الأخرلشفعة الذي خضع هو بإستثناء استعمال الدولة لحق ا 

الدولة المباشر  التي وضعت حد لإقتناء 01/12/1991 :بتاریخ 172 :التعلیمة الوزاریة رقم

 ،ك الأجانب للعقارلنة عن حریة تمللجمیع العقارات التي یتم التعامل فیها من قبل الأجانب مع

و ،  3 إداري مسبق یوجه إلى الوالي المختص لممارسة حق الشفعةطلب  تقدیم بإستثناء إحترام

   :رقم الأمرصراحة  ألغى المتعلق بقانون التوجیه العقاري، 25-90 :بصدور القانون رقم

على حق الملكیة  للاعتداءو بالتالي جعل حد  المتضمن قانون الثورة الزراعیة، 71-73

 للأرضلتملك الخواص  الأقصىالعقاریة الفلاحیة و ذلك من خلال النص على إلغاء الحد 

  .4حیةالفلا

                                                           
یتضمن استحداث شهادة عدم الشغور التي تسلم  24/10/1964:بتاریخ 141: المنشور الصادر عن وزیر العدل تحت رقم 1

 . من الوالي المختص و یجب تقدیمها في جمیع المعاملات العقاریة و التجاریة
 .61. محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق، ص 2
 .242.شامة سماعین، المرجع السابق، ص 3
  .63. عبد العزیز ، المرجع السابق، صمحمودي  4
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فتح الحریة للتعاملات العقاریة الفلاحیة لم یكن مطلق حیث نص قانون التوجیه  أنغیر 

، و هو ما سنوضحه ملات العقاریة في العقار الفلاحيالعقاري على ضوابط خاصة لحریة المعا

  :الفرعیین التالیینمن خلال 

  الفرع الأول  

  إلغاء الحد الأقصى لتملك الخواص للأراضي الفلاحیة

تطبیقا " : على أنهالمتعلق بالثورة الزراعیة  73-71 :رقم من الأمر 145تنص المادة 

للمساحة المرخص بحیازتها و الانتفاع بها  الأقصىالحد  أن أعلاه 141و140لأحكام المادتین 

لمساحة الأرض غیر العرش و المساویة  الأقصىفردیا في البلدیة المعنیة یعین بقیاس مع الحد 

وذلك  ،الملكیة الخاصة ضمن نفس البلدیةتكون موضوع حق  أنتي یمكن لها في الجودة ، و ال

مع مراعاة جودة التربة على وجه الخصوص و سقیها و نوع الزراعات المنجزة فیها و التي 

  " .لملكیة الخاصة ضمن نفس البلدیةتكون حق ا أنیمكن 

جعل من الأراضي التي لا یعنیها التأمیم الشامل خاضعة  نهأالنص السابق  و یتضح من

من قد حدد المساحة الفلاحیة المعنیة بالتملك للأرض الزراعیة  لمبدأ تحدید الأقصى و الأدنى ،

ذلك و ، ق دخل كاف للعائلة قبل الخواص وفق طاقة عمل المالك و عائلته و بالقدر الذي یحق

جل ذلك أ، و من معنیة بتدابیر الثورة الزراعیةي تكون و الت كل منطقة من الوطن حسب طبیعة

  :1لتحدید الحد الأقصى و الأدنى لتملك الراضي الزراعیة  تم اعتماد ثلاث معاییر

 طاقة العمل -

 الاستغلال المباشر -

 المساحة -

یتم تحدیدها عن طریق التنظیم یختلف حسب كل ولایة معنیة بتدابیر  الأخیرةو هذه  

  .2الثور الزراعیة

منه في  75 و 55قانون التوجیه العقاري یكون قد رفع هذا القید بموجب المادتین  أنغیر 

  .3و مقاییس التوجیه العقاري للأرضعدم تغییر الوجهة الفلاحیة  إطار

                                                           
 .70.شامة سماعین، المرجع السابق، ص 1
  .63.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 2
 .70.سماعین ، المرجع السابق،صشامة  3
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، فإنه بدل البحث على  1990القانوني السائد قبل سنة نه عكس النظام أ رهذا و نشی

وضع حد أقصى لملكیة الأراضي الفلاحیة ، یتم التفكیر في وضع حد أدنى لا یجوز مخالفته 

في امتلاك الأراضي الفلاحیة ، وهذا بتأسیس نظام المساحة المرجعیة حسب كل صنف من 

مستثمرة الفلاحیة العصریة و حفاظا أصناف الأراضي إذ لا یجوز النزول عنه وهذا خدمة لل

  .1على وحدتها العضویة

  الفرع الثاني

  وضع ضوابط خاصة لحریة المعاملات العقاریة الفلاحیة

ملایین هكتار  8: الخاصة مساحة معتبر تقد بـتشكل الأراضي الفلاحیة التابعة للملكیة 

، و بالتالي الوطنیة الخاصة للأملاكملیون هكتار من الأراضي الفلاحیة التابعة  2.5مقابل 

جوب تمتع التصرف فیها یقتضي ضرورة إدخال هذه الأراضي ضمن اقتصاد السوق العقاریة و 

المتعلق بالثورة  73-71 :رقم ، تستجیب لرفع القیود و الموانع التي اقرها الأمربحریة أكبر

  .2الزراعیة

یراعي التصرف الوارد على الملكیة  أنحسب قانون التوجیه العقاري ضرورة  الأصلأن ذ إ

و هو ما سنأتي على ذكره في  قواعد الشهر العقاريالفلاحیة الخاصة شرط الرسمیة و  العقاریة

 الإلحاقالمشرع تخص طبیعة الأرض الفلاحیة ذاتها من حیث عدم  أوردها، مع ضوابط  حینه

من قانون  55حیة طبقا للمادة تمس قابلیتها للاستثمار، أو تغییر و جهتها الفلا الأضراربها 

التوجیه العقاري ، و منه منحت استعمال حق الشفعة للدولة و الهیئات العمومیة بواسطة الدیوان 

: المؤرخ في 87-96:الوطني للأراضي الفلاحیة المستحدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم

   .3 ، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة24/02/1996

                                                           
الجریدة الرسمیة (، المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة،  20/12/1997: المؤرخ في 490-97: المرسوم التنفیذي رقم 1

  ).1997لسنة  84: رقم
  .71.الجیلاني، المرجع السابق، صعجة  2
الجریدة (، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 24/02/1996: المؤرخ في 87-96: المرسوم التنفیذي رقم 3

  ) .1996لسنة  15: الرسمیة رقم
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  ع الفلاحي للأرض و استثمارهاالمحافظة على الطاب: أولا

العقود الواردة على العقار یشترط  إبرامخروجا على القواعد العامة فیما یتعلق بأركان 

 أنالمشرع في قانون التوجیه العقاري بالنسبة للمعاملات التي تنصب على الأراضي الفلاحیة 

، و عدم ضي للاستثمار، و عدم تغییر وجهتها الفلاحیةبقابلیة الأرا الإضراریلتزم المالك بعدم 

بحیث تتعارض مع المساحة المرجعیة ، كما و یلتزم كل من  تقسیم و تجزئة الأراضي الفلاحیة

  .انتقلت إلیه ملكیة هذه الأراضي الفلاحیة بنفس الالتزامات

  :تحویل الأراضي الفلاحیة و البناء علیها -1

العقاري أن یكون الهدف من كل انجاز یتم فوق الأرض المعدة یشترط قانون التوجیه 

للفلاحة هو رفع الطاقة الإنتاجیة للمستثمرة القائمة علیها ، حیث جعل حق البناء على الأرض 

خضع المعاملات في العقار الفلاحي و التي من شأنها تقسیم و أما و خاضع لرخصة مسبقة ك

  رخصة مسبقة  إصدارتجزئة المستثمرة إلى 

  رخصة البناء على الأراضي الفلاحیة -أ

من قانون التوجیه العقاري التي تنص على وجوب الحفاظ على  55تطبیقا لنص المادة 

) الفلاحة و السكن( صدر القرار الوزاري المشترك  المعاملةمحل  للأرضالوجهة الفلاحیة 

البناء  نأحیة حیث نص على یحدد حقوق البناء فوق الأراضي الفلا 13/09/1992بتاریخ 

  1 .یخصص لانجاز التجهیزات أو للسكن أنالمراد تشیده فوق الأراضي الفلاحیة یجب 

مساحة القطعة المعدة لاستقبال لا تتجاوز  أنیجب : بالنسبة للبنایات المعدة للتجهیزات

لمساحة من ا 1/50البنایات الضروریة للتجهیز من اجل الاستغلال الزراعي واحد من خمسین 

لكل هكتار    2م50ترفع بخمسین مترا مربعا  أنعلى  ،التي تقل عن خمس هكتارات الإجمالیة

  .2 إضافي

  :حالات 03هناك : یات المعدة للسكنبالنسبة للبنا

                                                           
  .197.شامة سماعین ، المرجع السابق، ص  1
  .198.  ، صنفس المرجع 2
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للمستثمرة اقل من خمس هكتارات ، تحدد مساحة  الإجمالیةإذا كانت المساحة : الحالة الأولى -

من  1/250و خمسین  مائتینالوعاء المخصص لاستقبال البناء المعد للسكن بواحد من 

 .الإجمالیةالمساحة 

إذا كانت المساحة الكلیة للمستثمرة تتراوح مابین خمسة و عشرة هكتارات : الحالة الثانیة -

 .إضافية المخصصة للبناء لكل هكتار للمساح 2م 20یضاف عشرون مترا مربعا 

للمستثمرة تفوق العشرة هكتارات تحسب المساحة  الإجمالیةإذا كانت المساحة  :ةالحالة الثالث -

 )2م 10(على أن یضاف إلیها عشرة أمتار مربع المخصصة للوعاء كما ذكر في الحالة الأولى 

  .1لكل هكتار إضافي

  . )م 09(كما و یجب أن لا یفوق علو البنایات من أیة نقطة من الأرض تسعة أمتار 

الفلاحیة المراد تشیید البناء  للأرضیكون طالبها مالك  أنو یشترط لتسلیم رخصة البناء 

و علیه فإنه نتیجة لارتباط حق البناء بحق الملكیة  فان نقل الملكیة سواء كان ذلك عن  2فوقها 

و   دأو البیع أو الهبة لا یولد حقوق بناء جدیدة ، فیما یبقى على المالك الجدی الإرثطریق 

  .3یجري تعدیلات في حدود ما یسمح به التنظیم  أنالراغب في البناء أو التوسیع إلا 

  رخصة تقسیم الأرض الفلاحیة   -ب

یخضع تقسیم و تجزئة الأراضي الفلاحیة إلى قاعدة احترام المساحة المرجعیة بحسب 

: من قانون التوجیه العقاري و لتطبیق هذه المادة صدر المرسوم التنفیذي رقم 55نص المادة 

المحدد لشروط تجزئة یحدد شروط تجزئة الأراضي  12/1997/ 20: المؤرخ في 97-490

لتقسیم رجعیة مء في المادة الثالثة منه جدول یبین المساحة الو جا ،4الأراضي الفلاحیة 

، الري  إمكانیةالمنطقة ، : هذا التقسیم یخضع لثلاث معاییر هي  أساسالأراضي الفلاحیة و 

                                                           
  .198.، المرجع السابق، ص  سماعین شامة 1
  .43.زروقي لیلى، المرجع السابق،ص  أنظر .یستثنى من ذلك الحائز بعقد تخصیص إداري أو عقود الامتیاز  2
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة 3
لسنة  84: الجریدة الرسمیة رقم(یحدد شروط تجزئة الأراضي ،  12/1997/ 20: المؤرخ في 490- 97:مرسوم تنفیذي رقم 4

1997.( 
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، حیث أن كل معاملة منصبة على عقار فلاحي تقل مساحتها على نوع الزراعة الممارسة 

  .1المساحة المرجعیة الموضحة في الجدول المنصوص علیه ممنوعة بقوة القانون 

و  ریة الفلاحة على مستوى الولایة ،یقدم طلب رخصة تقسیم الأرض الفلاحیة إلى مدی

ها قبولا، وبعد التحقیق المیداني أشهر و إلا اعتبر سكوت 04یجب على الإدارة الفصل في اجل 

و المعاینة و في حالة قبول الطلب یقوم مدیر المصالح الفلاحیة على مستوى الولایة بترخیص 

بقسمة الأرض الفلاحیة، أما في حالة رفض الطلب كون المعاملة لا تحترم المعاییر الخاصة 

الثالثة من المرسوم السابق  بالمساحة المرجعیة المحددة في الجدول المنصوص علیه في المادة

  .2 یقوم مدیر المصالح الفلاحیة على مستوى الولایة بتبلیغ الرفض في شكل قرار إداري مسبب

  :الأراضي الفلاحیة باستغلالالمالك الجدید  إلزام -2

صلي باستغلال الأرض الفلاحیة  كما المالك الأ بإلزاملقد جاء قانون التوجیه العقاري 

ضررا، و أن بها أن لا یلحق وألزم كل من تنتقل إلیه ملكیة هذه الأراضي بأي طریقة كانت 

سواء بالاستغلال المباشر أو غیر المباشر، و یقصد باستغلالها في النشاط الفلاحي و یقوم 

المشرع لم ینص على الفلاحي، غیر أن  الإیجارعن طریق بالاستغلال غیر المباشر هو 

 مبدأالفلاحي الذي كان في ظل قانون الثورة الزراعیة ممنوعا انطلاقا من  الإیجارشروط 

ص خاص و لا بموجب القانون الأرض لمن یخدمها فلم یتم تنظیم الإیجار الفلاحي بموجب ن

  .3المدني

بعقود عرفیة بالنص  الإیجاراتهذه  إبرامو في ظل قانون التوجیه العقاري أجاز المشرع 

    :رقم لأمرمن ا  4 1مكرر 324، و هو ما یتناقض و أحكام المادة  53الصریح في المادة 

على التي تنص ، المتضمن القانون المدني 07-05 :المعدل و المتمم بالقانون رقم 75-58

یتناقض أن الإیجارات الزراعیة یجب أن تحرر في شكل رسمي تحت طائلة البطلان، و هو ما 

التي تنص المتعلق بقانون التوجیه العقاري  25-90 :رقم من قانون 55كذلك مع أحكام المادة 

تنجز المعاملات العقاریة التي تنصب على الأراضي الفلاحیة في شكل عقود : "نه أعلى 

                                                           
  01: أنظر الملحق رقم 1
   .198.شامة سماعین ، المرجع السابق، ص  2
  .43.زروقي لیلى، المرجع السابق،ص  3

  .202. شامة سماعین ، المرجع السابق، ص4 
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كل معاملة تمت بخرق أحكام " التي تنص على أن منه و  56هو ما تأكده المادة  ، و"رسمیة 

  ".عدیمة الأثرتعد باطلة و  أعلاه 55المادة 

غیر أن انتقال الملكیة عن طریق إرادیة سواء بالبیع أو بالهبة یكون المرشح لاكتسابها 

، فیكون راغبا في الاستثمار والاستغلال المباشر أو غیر لى علم و درایة بما هو مقدم علیهع

المباشر و علیه لا تطرح هذه المسالة إشكالیة بالنسبة لامتلاك في هذه الحالة، عكس حالة 

حیث أن قسمة التركة  قسمة مهیأة أو بالتراضي أو  وقفا للقواعد ، الامتلاك عن طریق الإرث

  .1 العامة من شأنه أن یؤثر على وحدة المستثمرة

و  53یسیر و دقیق لمضمون المواد  تطبیق ل و بشأن ذلك یقترح الأستاذ شامة سماعین

إنشاء نظام الرخص للاستغلال، والتي  25-90 :رقم من قانون التوجیه العقاري 56و  55

لك للمستثمرة ، تدخل تنظیمیة على أن تكون هذه الرخص موشروطه ال تبین طبیعة الاستغلال 

عة لتقییم دوري من ضمن قائمة العناصر المشكلة للمستثمرة الفلاحیة ، و تكون الرخصة خاض

، و بذلك یمكن اعتمادها في التقییم اللاحق من طرف قبل مصالح الفلاحة على مستوى الولایة 

ثبت أن المستثمر قد أخل  فإذا ،جل مراقبة مدى التزام المالكین الجددأنفس المصالح من 

بمضمون الرخصة التي انتقلت ملكیتها له ، یتم تحریر محضر بذلك و یتم مباشرة إجراءات 

من قانون  56و  55إلغاء العقد الذي انتقلت الملكیة بموجبه له و هذا تطبیقا لنص المادتین 

  .  2التوجیه العقاري

   الإداريممارسة حق الشفعة : ثانیا

یمكن تعریف الشفعة على أنها استئثار الغیر بحق الحلول محل المشتري قبل انتقال ملكیة 

   .الإداریةالمبیع، و تختلف الشفعة في القانون المدني عن الشفعة 

الأشخاص العمومیة كالدولة  مه الإداریةحیث أن المستفید في الشفعة  :المستفید -1

، القانون الخاص أشخاصة مصالح المدنیة مقررة لحمایالجماعات المحلیة في حین أن الشفعة و 

أو الشریك في الشیوع في حالة بیع الملك المشاع   كمالك الرقبة في حالة بیع حق الانتفاع

  .، أو صاحب حق الانتفاع في حالة بیع كل أو جزء من الرقبة للغیر

                                                           
  .202. شامة سماعین ، المرجع السابق، ص 1
  .نفس الصفحة، نفس المرجع   2
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رغبته في الحلول محل  أن المستفید من الشفعة المدنیة لا یحتاج إلى تسبیب :التسبیب -2

، في حین أن الإدارة في حالة حلولها محل المشتري و استعمالها حقها في المشتري الأصلي 

الشفعة تكون ملزمة بتسبیب موقفها هذا بما فیه الكفایة حتى یتمكن القاضي إذا اقتضى ذلك 

  .مراقبة ما مدى مشروعیة قرارها مع المنفعة العامة

في حین تهدف الشفعة المدنیة هو المصلحة الخاصة للمستفید إن الهدف من : الهدف -3

إلى منفعة عامة من خلال التأثیر مسبقا على المعاملات العقاریة من اجل  الإداریةالشفعة 

تفادي أي ارتفاع غیر طبیعي في الأسعار و عادة ما یكون اللجوء إلیها یكون ضئیلا الأمر 

  .1الذي یؤكد أن دورها هو تهدیدي و وقائي

أن التصرفات التي یمكن أن تكون محل حق الشفعة من قبل الهیئات العمومیة هي تلك 

التي ترد على انتقال الملكیة العقاریة الفلاحیة بعوض  أي البیوع حتى ولو لم یتم تكیفها على 

لمدى الحیاة و ترد على هذه القاعدة   إیراداتعقد بیع مثل التبادل و المقایضة، البیع مقابل  أنها

  :الحالات الآتیة استثناء حیث لا یمكن الاحتجاج بممارسة حق الشفعة في

منه في  الأكبرالبیع مقابل إیرادات لمدى الحیاة إذا كان كل المقابل یمثل كله أو الجزء  -

 .خدمات عینیة 

 .تقدیم العقار كحصة في شركة  -

 .تبرعكل تصرف یتم على أساس ال -

 .التنازل عن ملكیة الرقبة لصاحب حق الانتفاع  -

 .نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة -

الأصول أو الفروع أو الزوجین أو الأقارب لغایة الدرجة (إذا تم البیع بین أفراد العائلة الواحدة  -

 . )الرابعة أو الأصهار إلى الدرجة الثانیة

المنصوص علیها في  الإداریةإن الهیئة العمومیة صاحبة الحق في ممارسة حق الشفعة 

الذي انشأ  2 من قانون التوجیه العقاري هي الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 52المادة 

، و هو أداة تابعة المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي 87-96 :رقم بموجب المرسوم

                                                           
  .242.شامة سماعین، المرجع السابق، ص 1
  .44لیلى، المرجع السابق،ص  زروقي 2
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، و ممارسة حق الشفعة  لحسابها في تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة و بإسمها للدولة یتصرف

الترتیب المنصوص بالمرتبة التي تسبق و ذلك  52على كل المعاملات العقاریة وفقا للمادة 

  :من القانون المدني و الذي هو كالأتي 795علیه في المادة 

من  57الشیوع ، صاحب حق الانتفاع، و تضیف المادة  مالك الرقبة، الشریك في 

إلى هذا الترتیب الملاك المجاورین، و  المتضمن قانون التوجیه العقاري، 25- 90: رقمالقانون 

حق الشفعة للدولة و الجماعات  أنشأتمن نفس القانون و التي  71هو ما نصت علیه المادة 

  .المحلیة 

على وجوب تمثیل الجماعات المحلیة داخل انون القنفس من   63و تنص المادة هذا 

للأراضي الهیئة العمومیة المكلفة بتنظیم العقار الفلاحي و هي المتمثلة في الدیوان الوطني 

سقط حق تلك الجماعات في المشاركة داخل مجلس أالفلاحیة غیر أن النص التنظیمي للدیوان 

بالنسبة للسیاسة الفلاحیة بصفة عامة و السیاسة الإدارة و یعد ذلك تشدیدا على مركزیة القرار 

  .1 راضي الفلاحیة بصفة خاصةالعقاریة الممارسة على الأ

غریب على التوجیه الجدید في المیدانین الاجتماعي و الاقتصادي، وزیادة  أمرو هو  

على ذلك یفسر تجاهل النص التنظیمي لدور الجماعات المحلیة و حقها في المشاركة في 

نه خرق للقاعدة التشریعیة المنصوص علیها في أللأراضي الفلاحیة على الدیوان الوطني  تسییر

  .2المتضمن قانون التوجیه العقاري  25-90: رقممن القانون  63المادة 

    

                                                           
  .250.شامة سماعین، المرجع السابق، ص 1
   .نفس المرجع ، نفس الصفحة 2
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 الفصل الثاني

  في الجزائر ةالفلاحی یةالعقار  الساحة إعادة هیكلة

كان من الضروري على السلطات العمومیة أثناء الإصلاحات العقاریة الناتجة عن دستور 

أن تعید النظر في الهیئات المشرفة على العقار  25-90: و قانون التوجیه العقاري رقم 1989

ا و دعم دور البعض الآخر، و ذلك في محاولة الفلاحي، حیث حل بعضها و أنشأ بعضه

  .تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة لتحقیق أهداف عملیة 

ویعد الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من أهم الهیئات التي استحدثت لأجل عملیة 

تطهیر العقار الفلاحي و كهیئة إداریة مشرفة على تسییر و تنظیم هذا القطاع، و قد أنشأ 

المتضمن إنشاء الدیوان  24/02/1996: المؤرخ في 87-96: ب المرسوم التنفیذي رقمبموج

  .الوطني للأراضي الفلاحیة

هداف عملیة تطهیر العقار أ تمت إعادة هیكلتها تماشیا و و من أهم الهیئات التي

 234-89: ، الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي التي أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقمالفلاحي

حیث أن البوادر ، 1المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي 19/12/1989: المؤرخ في

الأولى لعملیة المسح العام كانت بمناسبة تطبیق نظام الثورة الزراعیة حیث تم أثناء تلك الفترة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  12/11/1975: المؤرخ في 74-75: استحداث الأمر رقم

  .و المراسیم التطبیقیة له 1السجل العقاريالعام و تأسیس 

الموروث عن الاستعمار  فبعد أن كان المشرع الجزائري یعمل بنظام الشهر الشخصي 

ثبت قصوره في استقرار المعاملات العقاریة و ضمان شفافیة السوق أحیث أن هذا النظام 

بنظام الشهر للأخذ المشرع  العقاریة تماشیا و متطلبات التوجه الاقتصادي الجدید، و هو ما دفع

                                       
: الجریدة الرسمیة رقم(المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي،  19/12/1989: المؤرخ في  234- 89: المرسوم رقم 1

  ). 1989لسنة  54
الجریدة ( المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري ، 12/11/1975: المؤرخ في 74-75: الأمر رقم 1

  ).1975لسنة  92: الرسمیة  رقم
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كان سیؤدي إلى ضمان تطهیر الوضعیة العقاریة بصفة شاملة عبر  الأخیر، و هذا 1 العیني

كامل التراب الوطني رغم ما تستغرقه من آجال طویلة، غیر أن التأخر المعتبر للمسح العام 

دون تحقیق هذا  شتراكیة أدىللأراضي و تذبذب القوانین العقاریة التي عرفتها المرحلة الا

  .الهدف

هو ما جعل المشرع یبادر بإیجاد آلیات موازیة لأجل تسریع عملیة المسح فسن عدة و  

قوانین تمكن من اكتساب سندات تحقق الإتمان في المعاملات العقاریة إلى حد ما، و كان على 

  .رأس هذه السندات عقد الشهرة  و شهادة الحیازة

ملیة تطهیر العقار الفلاحي كما یئات المتدخلة في عمن خلال هذا الفصل سنتطرق لله

سنتناول أهم البدائل التي فرضتها هذه العملیة ، و ذلك من خلال تقسیمه إلى مبحثین على و 

  :النحو التالي

  : المبحث الأول

  ة في عملیة تطهیر العقار الفلاحيالهیئات المتدخل        

  : المبحث الثاني 

  عملیة تطهیر العقار الفلاحي هاالبدائل التي فرضت        

  

  

  

  

  

  

                                       
النظام یرتكز شهر التصرفات العقاریة على العقار ذاته، أین یكون محل اعتبار، أي أن السجل یمسك بحسب العقارات هذا  1

وبیاناتها ویطلق على السجل مجموع البطاقات العقاریة، حیث تخصص لكل عقار تقریبا صفحة كاملة تدون فیه كل التصرفات 

العقار مع كل البیانات المتعلقة به، أین یسمح بمراقبتها وإجراء تحریات للتحقق من مدى توافر  الواجبة الشهر الواردة على

: أنظر .الشروط الشكلیة والموضوعیة للمحرر المراد إخضاعه لعملیة الشهر، ومن أسماء من وقع منهم التصرف، وأهلیتهم

  .18. خلفوني مجید، المرجع السابق، ص
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  المبحث الأول

  الهیئات المتدخلة في عملیة تطهیر العقار الفلاحي

 1990ي خلال فترة السابقة لسنة عدم فاعلیة الهیئات المشرفة على العقار الفلاح إن

إنشاء  تم حیثالتي اتسمت بمركزیة القرار أدى بالمشرع إلى إعادة النظر في هذه الهیئات و 

  .1 هیئات جدیدة تضطلع بمهمة تسییر و مراقبة الأراضي الفلاحیة

أن یعكس  شأنهمن  الذي عینيالعقاري الشهر النظام كما أنه من خلال تبنى الجزائر ل

إعادة تفعیل دور إدارة الحفظ العقاري في ظل تم الوضعیة الحقیقیة للعقار و كذا هویة مالكه، 

غیر أن ضعف النتائج  ،راضيالعام للأ على مسح بصفة أساسیةیرتكز نظام و الذي  هذا

، استلزم إعادة هیكلة القطاع لمسح الأراضي العام المتحصل علیها من الناحیة التقنیة و المادیة

  .المشرف على انجاز هذه العملیة، وذلك من خلال إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

  :لى النحو الآتي و من خلال ما سبق نقسم هذا المبحث إلى مطلبین ع

  : المطلب الأول

  إعادة تنشیط دور إدارة المسح و المحافظة العقاریة         

    :المطلب الثاني

  لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة مساعدةكآلیات إنشاء هیئات جدیدة         

  المطلب الأول

  إعادة تنشیط دور إدارة المسح و المحافظة العقاریة

التطهیر العقاري عملیة معقدة و دقیقة تتطلب الكثیر من القدرات عملیة باعتبار أن 

المادیة و البشریة، تدخل المشرع الجزائري لفرض و تقسیم الدور فیها على عدة مؤسسات و 

هیئات إداریة لكل منها دور محوري في تنفیذ هذه العملیة و ذلك حسب اختصاص أسنده إیاها 

  .المشرع

  :فرعین التالیینو هو ما سنوضحه من خلال ال

  

                                       
  .80.مرجع السابق، صمحمودي عبد العزیز ، ال 1
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  الفرع الأول

  العام للأراضي إعادة تنشیط دور إدارة المسح

إن رغبة الدولة الجزائریة في تطهیر الملكیة العقاریة بصفة عامة و الملكیة الفلاحیة 

بصفة خاصة، استدعى منها توفیر آلیة قانونیة تتمثل في هیئة إداریة تشرف على عملیة المسح 

كلفة بعملیة و سنوضح من خلال هذا الفرع الهیئة الم راع في انجازها،اري و تتكفل بالإسالعق

، ة العقاریة الفلاحیة، كون هذه العملیة تلعب دورا كبیرا في تطهیر الملكیالمسح العام للأراضي

وذلك بتحدید هویة مالك العقار الفلاحي و تحدید دقیق للعقارات الفلاحیة من مساحة و حدود 

  . 1 وكذا مشتملاتها

بعدة مراحل حیث كان أول عملیة مرت عملیة المسح العام للأراضي  و تجدر الإشارة أن 

حیث حاولت الإدارة  1190- 59: بموجب المرسوم رقمكانت مسح وإحصاء للأراضي الفلاحیة 

بعد الاستقلال تبني عقاري من خلال سن هذا المرسوم، و الاستعماریة مباشرة سیاسة للتحدیث ال

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري،  74-75: مالمشرع الأمر رق

 25/03/1976 :المؤرخ في 63-76: الذي تم تحدید إجراءاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، قصد إعداد مخطط منظم و تأسیس المسح العام بحیث یكون 2المتعلق بتأسیس السجل العقاري

المتضمن قانون  73-71: ي انطلقت بمناسبة تطبیق الأمر رقمامتداد لعملیات المسح الریفي الت

  . 3الثورة الزراعیة 

غیر أن ما جاء به هذا المرسوم لم یكن كافیا لضبط سندات الملكیة العقاریة، رغم إنشاء 

و محاولة استقلال إدارة المسح عن أملاك الدولة  1984المدیریات الفرعیة لمسح الأراضي سنة 

یة، فإن هذه المدیریات لم تستطع القیام بعملیات التحقیق المیداني، وتعیین من الناحیة النظر 

  .4 الحدود و التصویر الطبوغرافي و تصمیم المخططات الهندسیة بصورة كافیة

                                       
 .70.بوشنافة جمال، المرجع السابق،ص 1
 30: الجریدة الرسمیة رقم(  يالمتعلق بتأسیس السجل العقار  25/03/1976: المؤرخ في 63-76: المرسوم التنفیذي رقم 2

  . )1976لسنة 
  .70.بوشنافة جمال، المرجع السابق،ص 3
  .80.محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق، ص 4
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برا لأعمال المسح لأسباب مادیة تأخرا معت 1990حیث عرفت هذه الفترة السابقة لسنة 

، هو ما جعل المشرع أثناء الإصلاحات العقاریة بشریة و بسبب طبیعة المرحلة في حد ذاتهاو 

عن أدوات تدفع عملیة  25-90: رقمو القانون التوجیه العقاري  1989الناتجة عن دستور 

، و ذلك من خلال 1990المسح و تعالج مجموعة النقائص المعاینة في المرحلة السابقة لسنة 

استحداث الوكالة الوطنیة لمسح  إعادة هیكلة الأجهزة الإداریة المكلفة بالمسح بحیث تم

أیضا الشروع في تكوین و تأهیل أعوان المسح كمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، و الأراضي 

  . 1و اللجوء إلى تمویل العملیة عن طریق الاقتراض من المؤسسات المالیة 

  أهداف عملیة المسح العام للأراضي : أولا

جوءها إلى إعداد مسح الأراضي العام و  ي و لن إصرار الدولة على تنظیم المجال العقار إ

تعمیمه على مجموع التراب الوطني، لیشمل مختلف أنواع الملكیات العقاریة سواء كانت أملاك 

تابعة للدولة أو أملاك وقفیة أو أملاك خاصة و هذه الأخیرة بشقیها الأملاك العقاریة الحضریة 

لى إنجاح هذه العملیة تبتغي من ذلك تحقیق و الأملاك العقاریة الفلاحیة، و كذا حرصها ع

  :أهداف عدة تتمثل في

  :ضبط الملكیة العقاریة -1

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي  74-75: رقمالأمر من  02حیث تنص المادة  

مسح الأراضي العام یحدد و یعرف النطاق الطبیعي " وتأسیس السجل العقاري على أن 

من المرسوم التنفیذي  04،  و باستقراء المادة "دیا للسجل العقاريللعقارات و یكون أساس ما

المتعلق بإعداد مسح  62-76 :رقم المعدل للمرسوم 24/12/1984: المؤرخ في 84-400

تشمل عملیات إعداد المسح العام لجمیع المقرارات " : أنه التي تنص على 2 الأراضي العام

  :على تحدید ما یأتي

                                       
بضرورة التعجیل و الإسراع في عملیة المسح العقاري 1998أوصى الصندوق النقد الدولي في تقریره الخاص بالجزائر لسنة  1

حمدي عمر  :نظرالعیني واضح للملكیات العقاریة، أو تكوین السجل العقاري و تسلیم الدفتر العقاري للمالكین وفق نظام الشهر 

 .13.، ص2004دار هومة ، الجزائر . اصةحمایة الملكیة العقاریة الخباشا ، 
لمتعلق بإعداد مسح الأراضي ا 62-76: رقمالمعدل للمرسوم  24/12/1984: المؤرخ في 400-84: المرسوم التنفیذي رقم 2

 .)1984لسنة  71: رقم الجریدة الرسمیة( ، العام
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إن اقتضى الأمر أنماط المزروعات الفلاحیة التي تنجز : بیعة الأراضيالقوام المادي و ط -

 ." فیما یخص العقارات الفلاحیة 

فالهدف من عملیة المسح هو فرز الملكیات العقاریة، و ضبط المساحات برسم الحدود، 

مما ینجز عنه تنظیم الوعاء العقاري في شكل قطع عقاریة و أقسام عقاریة و مجموعات 

تتضمن رسم تخطیطي وجرد عقاري  1تم إفراغ هذا التنظیم في وثائق مساحیة یو ملكیة،

للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدیة لتكون فیما بعد القاعدة الأساسیة لإنشاء السجل 

  .2العقاري 

  :حمایة مالك العقار -2

الغرض الأساسي من عملیة المسح یكمن في معرفة المالك فهذا الأخیر إذا شعر بعدم  

، لذلك فقد كفل المشرع الجزائري  3استقرار في ملكیته عزف عن استغلال عقاره استغلالا كاملا 

للمالك حمایة حق ملكیته، وذلك من خلال منحه وثائق رسمیة والتي تكون كنتیجة لعملیة 

المسح و المتمثلة في الدفتر العقاري وذلك بناءا على تقدیمه لسندات ذات حجیة قانونیة أثناء 

شرة هذه العملیة، و كل نقل لحق الملكیة عندما لا یكون سببا في إنشاء بطاقات عقاریة مبا

جدیدة یؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري الذي أودعه المالك القدیم و تسلیمه إلى المالك الجدید، و 

المتعلق بإعداد مسح  25/03/1976: المؤرخ في 62-76: رقممن  46المادة  ذلك بنص

  .5من نفس المرسوم 09و  08، و كذا المواد 4المعدل و المتمم الأراضي العام

  .6 ن الشخص الطبیعي و الشخص المعنويو قد سوى المشرع في هذا المجال بی

                                       
دوریة ، العدد التجریبي ،  الإنسانیةلاجتماعیة و مجلة العلوم ا " . القانونیة إشكالاتهالمسح العقاري و " بوضیاف عمار،  1

 .44.، ص2006ریل أف الجزائر، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي ، تبسة ،صادرة عن 

, Direction Générale du Domaine Evolution du régime foncier en AlgérieCherif Rahmani, 2

National, Unité de Formation continue , Alger ,2006 , p.48-50.    
  .70.بوشنافة جمال، المرجع السابق،ص 3
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي  25/03/1976: المؤرخ في 62-76: المرسوم رقم 4

  .)1976 لسنة 30: مالجریدة الرسمیة رق(، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 24/12/1984: المؤرخ في 400-84: رقم
  .45.بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص 5
منشورات البغدادي، الجزائر ، دون سنة . دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري مراحي ریم، 6

  .21.نشر، ص
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   :الضریبة العقاریةتحدید  -3

تكمن علاقة المسح العقاري بالضریبة العقاریة في أن  المعلومات التي توفرها عملیة 

مالها على مساحة العقار و طبیعته و تحدید المالك المكلف المسح هي معلومات دقیقة لاشت

بدفع الضریبة، حیث أن هذه الأخیرة من شأنها تحدد الوعاء الضریبي الخاص بكل عقار، ذلك 

  .1أن الضریبة تختلف بحسب طبیعة العقار و مساحته

  :تدعیم الجهات القضائیة -4

الأمر ص على حمایته كون حق الملكیة الخاصة حق مضمون دستوریا و أیضا ن 

لاسیما الباب  المتضمن القانون المدني، 07-05: المعدل و المتمم بالقانون رقم 58-75:رقم

من  386وما بعدها بالإضافة إلى نص المادة  644الأول من الكتاب الثالث بنص المادة 

عقاریة  من تعدى على أملاكقانون العقوبات و التي تعاقب بالحبس و بالغرامات المالیة لكل 

  .2 مملوكة للغیر

بالطرق القانونیة على احترام حدود  الأفرادو بهذا التنوع في قواعد الحمایة هدفه جبر 

ور رفع دعوى طرف المضر ل، فالمشرع خول ل3 الآخرینملكیتاهم و عدم الاعتداء على ملكیات 

توضیح واقعة م القضایا المطروحة في هذا المجال تتطلب خبرة فنیة لقضائیة، و نجد أن معظ

من مهامه  الأخیرفیها المشرع بإمكانیة تعیین خبیر مختص وهذا  هو ما بتمادیة تقنیة، و 

الاتصال بالجهات المعنیة و التي من بینها إدارة مسح الأراضي التي تقدم المعلومات المطلوبة 

  .4علیها قد یؤسس القاضي حكمه  المخططات المساحیة، و التي بناء بناءا على

  إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي  :ثانیا

 المالیة وزارة أجهزة كانت إذمباشرة،  الدولة اختصاص من كانت الأراضي مسح عملیة إن

 بعد المعتمدة والاقتصادیة السیاسیة الإصلاحات سلسلة أن غیر العملیة، تأطیر و مكلفة بتسییر

 المركزیة، أجهزتها دور دتحدی إعادة على العمومیة السلطات أجبرت 1989دستور  صدور

                                       
1 Cherif Rahmani, Op. cit, p48.  

  .21.، صالمرجع السابقمراحي ریم، 2
  .46.ار، المرجع السابق، صبوضیاف عم 3
  .23.م، المرجع السابق،صمراحي ری 4
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 وكذا صلاحیاتها تحدید إعادة المتضمنة والتنظیمیة القانونیة من النصوص سلسلة بصدور وهذا

 لمسح الوطنیة الوكالة لصالح الأراضي مسح على عملیة التنازل تم وقد تنظیمها الداخلي

تقلال المادي كمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاس الأراضي

  .1 المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي 234-89 :رقم التنفیذي المرسوم بموجب

ثم  1995ولقد خضعت في بدایة نشأتها لوصایة وزیر الإقتصاد وذلك إلى غایة سنة  

وتم تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة التي أصبحت تضم  2بعد ذلك وصایة وزارة المالیة 

ها مدیریة فرعیة للحفظ العقاري طنیة، التي تضم بدور هیكلها المدیریة العامة للأملاك الو  ضمن

  .3مسح الأراضي و 

  :مسح الأراضي العام إعداد إجراءات -1

 والتحقیق تتمثل إجراءات المسح في تحدید حدود البلدیات والملكیات داخل كل بلدیة،

وثائق المسح من مخططات وسجلات تبین  المیدان لإبراز أصحاب الحقوق والملاك، وإعداد

العقارات الممسوحة وترقیمها ورسم حدودها، وبتمام هذه الإجراءات تبدأ عملیة تأسیس السجل 

  .4 العقاري

البلدیة بمثابة الوحدة الأساسیة لعملیة المسح میدانیا، وتكون عملیة مسح الأراضي  وتعتبر

یعد قرار الوالي الأداة القانونیة لانطلاق ، بحیث لأي بلدیة موضوع قرار یصدر عن الوالي

المتعلق بإعداد مسح الأراضي  62-76:  من المرسوم رقم 02جاء في المادة و  عملیة المسح،

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ویبین  400- 84المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي  العام

على  لیة المسح التي تأتي بعد شهرفتتاح عمإالوالي في هذا القرار على الخصوص تاریخ 

القرار في الجریدة الرسمیة وفي موسوعة القرارات الإداریة للولایة  الأكثر من تاریخ نشر هذا

                                       
  .23.م، المرجع السابق،صمراحي ری 1
المتضمن تنظیم صلاحیات وزیر  15/02/1995: المؤرخ في 54- 95: من المرسوم التنفیذي رقم 22، 02،05راجع المواد  2

  ).1995لسنة  15: الجریدة الرسمیة رقم(المالیة، 
  .64.لمرجع السابق ص عزوي حازم ، ا 3
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  ." المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري "،بوزیتون عبد الغني 4

  .94،95.، ص ص2009/2010الجزائر، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ،  منشورة، القانون العقاري،
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  1 .المعنیة، وكذلك في الجرائد الیومیة والوطنیة، ویبلغ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

الأراضي، تكلف بوضع الحدود  فتتاح عملیات مسح الأراضي تنشأ لجنة لمسحإ وبمجرد

:  من المرسوم رقم 07 أما الأعضاء المكونون لهذه اللجنة جاء بیانهم في المادة،  2 لكل بلدیة

   .المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 76-62

والهیئات والمؤسسات العمومیة بتقدیم  ةالولایو  الدولةبانطلاق هذه العملیة یكون على  و

لازمة في ما یخص حدود ملكیاتها، أما العقارات الأخرى یتم وضع حدودها جمیع التوضیحات ال

، حیث یرتبط نجاح عملیة المسح بمساعدة الملاك أو الشاغلین، بتنویر 3بمساعدة المالكین

  4 .الأعوان المحققین لیس فقط بالوضعیة القانونیة لأملاكهم، لكن أیضا بأملاك الجیران

تسلم وثائق مسح الأراضي من طرف رئیس مكتب المسح،  بمجرد نهایة العملیات التقنیة

على الأقل بمقر البلدیة لتمكین  لمدة شهرعها إیدایتم لإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي 

 62 -76: من المرسوم رقم 11المادة ، و هو ما نصت علیه 5 الجمهور من الاطلاع علیها

لملحقة به عند الانتهاء من الأشغال یودع مخطط مسح الأراضي والوثائق ا": المذكور أعلاه

                                       
  .46مراحي ریم، المرجع السابق،ص 1
یلحق " محضر تعیین الحدود " وثیقة تسمى  تحدید محیط إقلیم البلدیة على أساس الوثائق الرسمیة ووصفها في عملیة تمو ت 2

به مخطط بیاني للحدود یحرر المحضر من طرف التقني المكلف بعملیات المسح بالتنسیق مع رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المرجع  ،عبد الغني بوزیتون: نظرأ. رة، ویقدم إلى السید الوالي قصد الموافقةللبلدیة المعنیة، وكذا رؤساء البلدیات المجاو 

  .95.، ص السابق
المتعلق  62-76 :رقم المعدل للمرسوم 24/12/1984: المؤرخ في 400-84: التنفیذي رقم من المرسوم 06المادة تنص  3

لدیات و المؤسسات و الهیئات العمومیة جمیع التوضیحات تقدم الدولة و الولایات و الب: " على أنهبإعداد مسح الأراضي العام 

  .اللازمة فیما یخص حدود ملكیاتها

  ".و إن وضع الحدود للعقارات الأخرى یتم بمساعدة المالكین
  .95.المرجع السابق، صبوزیتون عبد الغني،  4
  .73.، صالسابق، المرجع مراحي ریم 5
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  1."التقنیة طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة بحیث یحق للمعنیین الاطلاع علیها

تودع بمقر البلدیة المعنیة حتى تكون في متناول الجمهور كما لنسخة التي لبالإضافة 

ة في متناول نسخة تحفظ بالمصلحة المعنی ؛من وثائق المسح نسختین أخریینتعد ، سبق ذكره

ونسخة تودع بالمحافظة العقاریة لتأسیس ، أعوان المسح والهیئات العمومیة وكذا الخواص

و هو  2حیث تشكل عملیة الإیداع الأخیرة همزة وصل أساسیة بین المصلحتین السجل العقاري

  . موالي من هذا المطلبما سنوضحه من خلال الفرع ال

  :ر الفلاحيتقیم نتائج المسح على مستوى العقا -2

المتضمن  74-75: حیث أنه بعد مرور أكثر من ثلاثین سنة من إصدار الأمر رقم

إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري، لم تشمل عملیة المسح العقاري سوى 

بلدیة بالنسبة للعقار الفلاحي من مجموع  البلدیات المنتشرة على كامل التراب الوطني،  732

  .3 31/12/2011: یة بحسب إحصائ

 1998سنة  C.N.E.Sو حسب تقریر أعده المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

بخصوص إشكالیة العقار الفلاحي في الجزائر، أن مسح الأراضي یتطلب حسب المصالح 

ملیون هكتار من  11ألف مخطط، تغطي  )30( ثلاثون سنة لإنجاز ما یعادل 15المختصة 

ملایین هكتار  05في المناطق الریفیة ، و ما تم مسحه إلى حد الآن هو الأراضي الفلاحیة 

    .4 )عقار فلاحي (ریفیة 

  

                                       
ن هذا الإجراء تمكن كل من یري أن هناك تعدي على حقوقه الاحتجاج الغرض م، 74 .، صالسابق، المرجع مراحي ریم 1

أثناء المدة القانونیة و تسجل هذه الاحتجاجات و الاعتراضات و تسبیبها الكافي المقدم من المعترض في سجل ممضي من 

حال عدم التوصل إلى حل الإیداع، و تسعى اللجنة لفض النزاع ودیا بین المعنیین و في  طرف رئیس فرقة المسح عند انتهاء

للنزاع تبقى الحدود المؤقتة للعقارات كما هي في المخطط و یحرر محضر بذلك و تعلم اللجنة الأطراف بالآجال القانونیة لرفع 

أشهر، و بإنقضاء هذه المهلة تصبح الحدود نهائیة و تعتبر الوثائق المسحیة  03دعوى أمام الجهات القضائیة والمحددة بـ

  .وضعیة الحالیة للملكیةطابقة للم
  نفس المرجع، نفس الصفحة،   2
  .17.، ص  2013دار هومة، الجزائر، . آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  3
  .نفس المرجع، نفس الصفحة. 4
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  الثانيالفرع 

   كآلیة لتطهیر العقار الفلاحي ةـــــة العقاریــــــالمحافظ

 العقاري الحفظ في الجزائري المشرع علیها یعتمد التي الآلیات من كآلیة العقاریة المحافظة

 خدمة بأداء یقوم وكبناء إداري قة والائتمان في تداول وتعامل في الأموال العقاریة،لضمان الث

  .عمومیة

  نشأة المحافظة العقاریة : أولا 

المتضمن إعداد  74-75 :رقم كانت في بدایة نشأة المحافظة العقاریة بصدور الأمر

ث محافظات تحد:" منه 20المسح و تأسیس السجل العیني، و الذي جاء في نص المادة 

عقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة 

، وهو "بالإشهار العقاري من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر

ي الت المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 63-76: ما أكدته المادة الأولى من المرسوم رقم

تحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقاریة، محافظة :" جاء فیها

  ".عقاریة، یسیرها محافظ عقاري

وكانت في بدایة نشأتها عبارة عن مكتب تابع للمدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك  

بعد ذلك مصلحة عمومیة تابعة  الدولة والشؤون العقاریة تحت وصایة وزارة المالیة ثم أصبحت

لمدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایة تحت وصایة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة على 

  02/03/1991: المؤرخ في 65-91: وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 1 مستوى وزارة المالیة

ث حدد هذا المرسوم حی 2المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري

  .3مهمة مدیریة الحفظ العقاري 

  

                                       
، جامعة محمد منشورةیة، أطروحة دكتوراه في العلوم القانون". منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري" لبیض لیلى، 1

  .100، 99.، ص ص 2011/2012خیضر بسكرة، الجزائر، 
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ  02/03/1991: المؤرخ في 65-91: المرسوم التنفیذي رقم 2

  .)1991لسنة 10: رقم الجریدة الرسمیة( العقاري، 
  .99.المرجع السابق، ص ،لبیض لیلى 3
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  مهام المحافظة العقاریة: ثانیا

العقار  على الواردة التصرفات حمایة إلى تهدف المهام من مجموعة العقاریة للمحافظة 

 العقاریة البطاقات مجموعة في قیدها مع وترتیبها العقاریة الوثائق بحفظ فتقوم لدیها، والمودعة

 على والرد الغیر كإخبار لدیها شهرها تم التي المعلومات بجمیع الغیر إعلام بعملیةتقوم  كما

 العقاریة الدفاتر تسلیم العقارات، وكذا على الواردة بالتصرفات لدیها والمتعلقة المقدمة طلباتهم

 السجل وضبط إعداد العقاریة للمحافظة الأساسیة المهام ومن مسحها تم التي في المناطق

  .1 للعقار الحقیقیة یعكس الهویة الذي يالعقار 

  علاقة المحافظة العقاریة بإدارة المسح : ثالثا

تودع  بمجرد انتهاء إجراءات مسح الأراضي تتمثل همزة الوصل بین المصلحتین في أنه و

نسخة من وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة قصد شهرها و بالتالي یمكن القول أن عمل 

یكمل أحده الآخر، و یتجلى ذلك أكثر بالرجوع إلى مهام المحافظة العقاریة  هاتین المصلحتین

 نجد أنه من مهامهاالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام،  63-76: في ظل المرسوم رقم

تودع وثائق : " المرسوم علىنفس من  08تنص المادة ، حیث 2الأراضي مسح وثائق استلام

تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة  أجلیة وذلك من مسح الأراضي لدى المحافظة العقار 

الأخرى وشهرها في السجل العقاري ویتم هذا الإیداع عند الانتهاء من عملیات مسح الأراضي 

  .لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة 

یثبت كل إیداع منصوص علیه في الفقرة السابقة عن طریق محضر تسلیم یحرره المحافظ 

  ".ري العقا

  :الأراضي مسحمحضر تسلیم وثائق  -1

المادة السابقة، أن المحافظ العقاري بمناسبة تسلمه لوثائق المسح  منیتبین من آخر فقرة 

الذي یكون موضوع إشهار بكل الوسائل المسندة خلال ثمانیة أیام من  یعد محضر التسلیم

ة إلى حضور المالكین أو یهدف هذا الإشهار من جه، و تاریخ إیداع وثائق مسح الأراضي

م حسب الحالة إما الدفتر أصحاب الحقوق العینیة العقاریة إلى المحافظة العقاریة، وذلك لتسلیمه

                                       
  .76. ، المرجع السابق، صعزوي حازم 1
  .73.، صالسابق، المرجع مراحي ریم 2
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، ومن جهة أخرى لإثارة الاحتجاجات من قبل شهادة الترقیم العقاري المؤقتة أو ،العقاري

  . 1 مصلحة في ذلك الأشخاص الذین لهم

یكون :"المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76 :م رقممن المرسو  09 وجاء في المادة 

 08 أقصاه أجلمحضر التسلیم المنصوص علیه في المادة السابقة ، محل إشهار واسع في 

ابتداء من تاریخ إیداع وثائق مسح الأراضي ولمدة أربعة أشهر بكل وسیلة أو دعامة  أیام،

نیة العقاریة الأخرى من تسلیم كل وثیقة مناسبة، وهذا قصد تمكین المالكین وذوي الحقوق العی

  ."لشهر حقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري 

، لأن الترقیمات العقاریة تصبح نافذة تاریخ هذا المحضر له أهمیة بالغةومن الملاحظ أن 

ترتیب  أجل، مما یستوجب فتح فهرس متسلسل حسب التاریخ من سح الأراضيمن یوم تسلیم م

، وهذا لمتابعة التواریخ المشار إلیها في أجل الإشهارمحاضر مع بقیة الوثائق المودعة من ال

  .2هذه الوثائق

  :الترقیم العقاري -2

عند إیداع وثائق المسح لدى المحافظة  3یشرع المحافظ العقاري في الترقیمات العقاریة 

، العقاري على محضر التسلیملمحافظ العقاریة، وقد فرض المشرع الترقیمات أي بمجرد إمضاء ا

، وهو ما ورد المسح للمحافظ العقاريوثائق ند تسلیم حتى یكون منهاج مسك الوثائق عملیا ع

  المتعلق بإعداد مسح الأراضي 63- 76 :من المرسوم التنفیذي رقم 15في المادة 

  :الترقیم النهائي  -أ

الترقیم نهائیا بالنسبة  یعتبر"  :هعلى أنالمذكور أعلاه من المرسوم  12تنص المادة 

للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة للتشریع المعمول 

                                       
  .120.بوزیتون عبد الغني ، المرجع السابق،ص 1
  .127.بوشافة جمال، المرجع السابق،ص 2

 ئقالوثا الحالة القانونیة للعقارات و المبینة فيالترقیمات العقاریة تختلف بحسب أشار إلیه نفس المرجع، نفس الصفحة،  3

عقار بدون سند لكنه محل للحیازة ، تمكن المالك الظاهر من ، عقار بسند :التالي  لا تخرج على الحالاتو هذه ، المسح 

عقار بدون سند ولا یوجد أي عنصر یسمح للمحافظ العقاري تحدید وجود  ،خلال مدتها إن یكتسب حق الملكیة بالتقادم المكسب

، وعلى أساس هذه  تكن موضوع مطالبة من أي شخص طبیعتها لمفي لعقارات المحقق ا، حقوق عینیة لصالح المالك الظاهر

  .الحالات یكون الترقیم إما نهائي و إما مؤقت 
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  ..."به لإثبات حق الملكیة 

ففي حالة ما إذا كان السند القانوني ثابت لا یترك أي مجال للشك في ملكیة العقار 

یسلم عند الترقیم النهائي دفتر عقاري . هائيالمحقق فیه فإن هذا الأخیر یكون محل ترقیم ن

كما ، أو أشخاص معنویة عمومیة  1 للملاك المعترف بهم، سواء كان هؤلاء أشخاص طبیعیة

ینقل المحافظ العقاري عند الاقتضاء بمناسبة هذا الترقیم إجباریا في السجل العقاري، قیود 

، و والتي لم تنقض مدة صلاحیتهاالرهون وحقوق التخصیص غیر المشطب علیها و الامتیازات 

  .2 لا یمكن النظر في هذا الترقیم إلا عن طریق القضاء

  الترقیم المؤقت -ب

  : مدتینبین  هذه الحالة فينمیز 

  الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر -1.ب

عندما تشیر المعلومات المبینة في وثائق و یكون ترقیم العقار مؤقتا لمدة أربعة أشهر 

التقادم المكسب، وتتعلق بالملاك  وجود حیازة لمدة تسمح بتملك العقار عن طریقالمسح إلى 

 سنة حسب المعلومات الواردة في وثائق المسح 15المتمسكین بالحیازة الهادئة العلنیة والمستمرة 

سنوات على الأقل، وكذلك على الحائزین لشهادات  10لمدة  3كما تطبق على الحائز بسند

                                       
وفي حالة الشیوع، یعد دفتر واحد یحتفظ به في المحافظة العقاریة، أو یتفق الملاك في الشیوع فیما بینهم لتعیین وكیل عنهم  1

  .127.بوشافة جمال، المرجع السابق،ص :أشار إلیه .عقاریة والاحتفاظ بهقصد سحبه من المحافظة ال
 .126.بوزیتون عبد الغني ، المرجع السابق،ص 2
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الموجة إلى كل من  04/09/2004: في المؤرخة 4618 :حسب المذكرة رقم  3

الدولة المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة المسجلة في  أملاكضي ومدراء المدیر العام للوكالة الوطنیة لمسح الأرا

، تتكون السندات الرسمیة من مجموعة العقود الموثقة و الأحكام القضائیة المعدة قبل صدور المرسوم "المجهول" حساب 

هذه الوثائق  أنهذه المذكرة  أكدتحیث  آنذاكري العقا للإشهارو التي لم تقدم للشهر بسبب الطبیعة الاختیاریة  63- 76:رقم

دوا من الترقیم استفلا كانوا حاضرن في المیدان خلال عملیات المسح لو أصحابها أنتشكل دلیلا على وجود حق الملكیة و 

لى لبیض، لی: أشارت إلیها .63-76: من المرسوم رقم 12طبقا للمادة  وثائق المسح بالمحافظة العقاریة إیداعالنهائي بعد 

  .125.المرجع السابق، ص
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  .ا لأحكام قانون التوجیه العقارية من طرف رؤساء البلدیات طبقالمسلم 1 الحیازة

ویصبح هذا الترقیم نهائیا بعد انقضاء هذا المیعاد دون الاعتراض علیها أو سحبها من 

طرف المحافظ العقاري لما تصله معلومات تنازع في صحتها بعد تسلیم الدفتر العقاري 

  .2للمعني

  الترقیم المؤقت لمدة سنتین - 2.ب

ند غیاب السند القانوني وعندما لا تكون عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة ع

، تبدأ من تاریخ تسلیم وثائق المسحبالنسبة للعقار الممسوح، یتم ترقیم العقار مؤقتا لمدة سنتین 

ة جدیدة بعد انقضاء هذه المدة یصبح الترقیم نهائیا، إلا إذا ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونی

تزیل الشك على طبیعة العقار وملكیته، كما قد یكون الترقیم المؤقت لمدة سنتین باسم الدولة إذا 

العقار لم  یكن موضوع مطالبة من أي شخص كان وبانقضاء هذه المدة یصبح الترقیم  أنتبین 

  .3نهائیا لفائدة الدولة 

لمالك الظاهر سندات إثبات كافیة كما و یكون الترقیم المؤقت لمدة سنتین عندما لا یكون ل

و بحیث لا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة، و یبدأ سریان أجل 

المتعلق  63-76 :رقم من المرسوم 14و هو ما نصت علیه المادة  4السنتین من یوم ترقیم 

  .بإعداد مسح الأراضي

احتجاجات حول نتائج التحقیق یتم تقییدها في  ، قد تثارما أنه أثناء مدة الترقیم المؤقتك

یتوجب  63-76 :سجل مفتوح لهذا الغرض بالمحافظة العقاریة، إذ بموجب أحكام المرسوم رقم

                                       
في عملیة  25-90: من قانون التوجیه العقاري رقم 39یمكن الاعتماد على شهادة الحیازة المنصوص علیها في المادة  1

الترقیم المؤقت باعتبارها سند رسمیا مشهرا یثبت واقعة الحیازة الشرعیة لطالب الترقیم العقاري و یمكن إدراجها ضمن حالات 

كما انه من بین الوثائق التي یمكن الاعتماد . 63-76من المرسوم  13قیم المؤقت لمدة أربعة أشهر استنادا لنص المادة التر 

علیها لإثبات واقعة الحیازة العقود التوثیقیة المشهرة و التي تتضمن معلومات غیر كافیة و غیر دقیقة لتعیین العقار، وكذلك 

نازعات عقاریة دون التطرق إلى حق الملكیة اذ یظهر من خلال الحكم القضائي أن المالك الأحكام القضائیة التي تفصل في م

الظاهر كان یحوز العقار منذ تاریخ الحكم و أن هذه المدة لا تقل عن مدة التقادم المكسب و بالتالي یستفید من الترقیم المؤقت 

 .125.لیلى لبیض، المرجع السابق، ص: أشارت إلیه .أشهر  04لمدة 
  .السابق الذكر ،المتعلق بإعداد مسح الأراضي 63-76المرسوم من  2الفقرة  13المادة  2
 .71.، المرجع السابق، صعزوي حازم 3
 .125 .ص بوزیتون عبد الغني ، المرجع السابق، 4
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من على الذین یدعون حیازة عینیة على العقارات الممسوحة ، تبلیغ اعتراضاتهم كتابیا إلى كل 

لاعتراضات خارج الآجال القانونیة، لا یبقى ففي حالة إثارة ا، المحافظ العقاري والطرف الخصم

، أما إذا تمت الاعتراضات ضمن وجه إلى الجهات القضائیة المختصةللمعترضین إلا بالت

الآجال القانونیة، للمحافظ العقاري سلطة جمع الأطراف المتنازعة لإجراء محاولة المصالحة 

مرسوم السابق التي من ال 15مادة ، وهو ما ورد في ال1رج نتائج هذه المحاولة في المحضروتد

تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف وتحریر محضر عن ...:"تنص على أن 

  .2 ."المصالحة، وتكون اتفاقات الأطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الإلزام الخاص

في حین إذا كانت محاولات المصالحة بین الأطراف عدیمة الجدوى، یحرر المحافظ 

للطرف المدعي مهلة ستة أشهر ابتداء ، و دم المصالحة ویبلغه إلى الأطرافاري محضر عالعق

من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ العقاري لرفع دعوى قضائیة وتبلیغها إلى هذا الأخیر 

علما انه إذا لم یتلق المحافظ العقاري خلال مدة ستة أشهر أي تبلیغ لعریضة ، 3في نفس المهلة

  .4ع دعوى قضائیة، علیه إتمام ترقیم العقار في السجل العقاريرف

  المطلب الثاني

   لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة إنشاء هیئات جدیدة كآلیات مساعدة

المتعلق بقانون التوجیه العقاري، ظهور على الساحة  25-90: واكب صدور القانون رقم

هیر في حد ذاتها، وهذا من أجل مواجهة الفراغ العقاریة هیئات جدیدة استلزمتها عملیة التط

القانوني و التنظیمي، و فیما یخص القطاع الفلاحي تمثلت هذه الهیئة في الدیوان الوطني 

                                       
ى المدیر العام الموجهة إل الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة 06/06/2013: المؤرخة في  05590: المذكرة رقم 1

حیث أن المدیریة العامة  للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، مدراء الحفظ العقاري لكل الولایات، مدراء أملاك الدولة لكل الولایات،

للأملاك الوطنیة تسعى من خلالها إلى حث الجهات المعنیة بحل النزاعات ودیا و ذلك لتخفیف العبء على الجهات القضائیة 

   02:حق رقم، أنظر المل

  .137، 136.بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص ص  2
  .126.بوزیتون عبد الغني ، المرجع السابق،ص  3
  .72.عزوي حازم، المرجع السابق، ص 4
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 1للأراضي الفلاحیة، كما و تسهر هذه هیئات جدیدة على تسییر وتنشیط المرحلة الانتقالیة 

هیئات في ظلها، الأمر الذي تكفلت به وذلك لإنجاح السیاسة العقاریة التي استحدثت هذه ال

  . اللجنة الوزاریة المشتركة العقاریة

  :و هو ما سنتناوله من خلال الفرعین التالیین

  الفرع الأول

  الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةإنشاء 

إن إعادة هیكلة الساحة العقاریة هو نتیجة حتمیة للتغیر في النهج السیاسي للبلاد بصفة 

میدان العقار الفلاحي بصفة خاصة، فتفتح السیاسة العقاریة و اعتمادها على مبدأ عامة و في 

نظام السوق الحرة، یتطلب إیجاد هیئات تكون خبیرة بالمیكانیزمات التي تقوم علیها السوق 

تمثلت هذه  2العقاریة و قادرة على الاطلاع على ما یجري داخل هذه السوق ومواكبة تطوراتها،

  .یوان الوطني للأراضي الفلاحیةالهیئة في الد

  نشأة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة: أولا

في بدایة الأمر تم إنشاء وكالات عقاریة فلاحیة على نمط الوكالات المحلیة للتسییر و 

التنظیم العقاریین الحضریین، على أن توضع تحت وصایة وزارة الفلاحة غیر أنه تم إنشاء 

 87-96: المحفظة العقاریة الفلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم دیوان وطني مكلف بتسییر

وأخذ تسمیة  ،3المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 24/02/1996 :المؤرخ في

  4 .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و هو هیئة عمومیة یكلف بالتنظیم العقاري

  حیة و مهامهللأراضي الفلاالوطني تشكیل الدیوان : ثانیا

نتناولها ة بعدة مهام یقوم الدیوان الوطني بصفته أداة تنفیذ للسیاسة العقاریة الفلاحیة للدول

  .أدناه بنوع من التلخیص كما و نتطرق للتشكیل الهیكلي له

                                       
شهادة  ىللحصول عل مذكرة". تطهیر الملكیة العقاریة في إطار قانون التوجیه العقاري" ،زیناني مسعودة، علاق خدیجة 1

  .72.، ص2012/2013جامعة یحي فارس المدیة، الجزائر،  منشورة،  قانون عقاري،في ال الماستر
  .129، 128. ص ص  المرجع السابق، ،شامة سماعین 2
الجریدة ( ، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 24/02/1996المؤرخ في  87- 96: المرسوم التنفیذي رقم 3

 )1996لسنة  15: الرسمیة رقم
 .و المتعلق بالتوجیه العقاري 18/11/1990: المؤرخ في 25-90 :رقم من القانون 61،62، 56، 52ب المواد حس 4
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  :للأراضي الفلاحیةالوطني  الدیوان تشكیل -1

ة و یدیره مجلس إدارة و ینشأ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة تحت وصایة وزیر الفلاح

  .یسیره مدیر عام

 الذي یتكون من: مجلس الإدارة -أ

 ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة   رئیسا -

 ممثل وزیر العدل -

 ممثل وزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة -

 ممثلین اثنین عن الغرفة الوطنیة للفلاحة -

   ممثلین اثنین عن المنظمات الأكثر تمثیلا -

  یة العامةالمدیر  -ب

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي  87-96 :رقم بموجب المرسوم التنفیذي

على اقتراح من قبل الوزیر المكلف بالفلاحة یتم تعین المدیر العام للدیوان ، و بناء الفلاحیة

  :الوطني للأراضي الفلاحیة و الذي 

 .في الحیاة المدنیة و القضائیةیعتبر الممثل القانوني للدیوان الوطني على كل الأعمال  -

 .یمارس السلطة السلمیة على كافة مستخدمي الدیوان -

  .1یعد مشروع المیزانیة التقدیریة و یسهر على تنفیذها یحظر الجماعات مجلس إدارة الدیوان  -

  :مهام الدیوان الوطني للأراضي -2

فقا لدفتر الشروط الملحق الفلاحیة الخدمة العمومیة و یتولى الدیوان الوطني للأراضي  -

، علیه یقوم الدیوان الوطني بصفته أداة تنفیذ أعلاهالمذكور  87-96 :بالمرسوم التنفیذي رقم

  :بما یلي 2 للسیاسة العقاریة الفلاحیة للدولة

یضع الأراضي المصرح  25-90 :رقم من قانون التوجیه العقاري 51تطبیقا لنص المادة 

ل أو إیجار أو بیع ، بحیث أن هذا المرسوم یعطي صلاحیات بها غیر المستغلة في استغلا

واسعة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یمارسها في الأراضي التابعة للخواص و الأراضي 

                                       
  .72.، ص  ، المرجع السابقزیناني مسعودة، علاق خدیجة 1
  . 137.شامة سماعین، المرجع السابق، ص 2
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التابعة للأملاك الوطنیة یقوم بتأجیر و بیع و ممارسة الشفعة و كذا الاستغلال المباشر اذ انه 

  1.تنفیذ السیاسة العقاریة  لعقاري ومخول له بتطبیق التنظیم ا

و لكن یبقى جزء من صلاحیاته نظریا ما لم تصنف الأراضي حسب خصوبتها و ما لم 

  .تتوفر له الوسائل للقیام بمهامه

 من القانون 52یمارس حق الشفعة لحساب الدولة على الأراضي الفلاحیة وفقا للمادة  -

 .المتعلق بقانون التوجیه العقاري 25-90:رقم

 من القانون 55محل المتعاملین الذین ابرموا تصرفات عقاریة مخالفة لنص المادة  یحل -

 .المتعلق بقانون التوجیه العقاري 25-90:رقم

 .یعد بطاقة المستثمرات الفلاحیة و یسهر على المحافظة علیها و تجدید معلوماتها بانتظام -

 .إنشاء و تسییر بنك معطیات خاص بالعقار الفلاحي -

وم الدیوان بالتنازل علن الأراضي الفلاحیة التي قام باستعادتها أو تأمیمها لفائدة كما یق

صغار الفلاحین الشباب أو الفلاحین الذین كانوا محل نزع ملكیاتهم للمنفعة العامة كما انه یعد 

برنامج سنوي لجمیع أهدافها، على أن یقوم بعرضها على الوزیر المكلف بالفلاحة من أجل 

  .2 علیها المصادقة

  الفرع الثاني

  كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة اللجنة الوزاریة المشتركة العقاریة

تعد اللجنة الوزاریة المشتركة أداة استشاریة مركزیة، نبین تشكیلتها والمهام المسندة إلیها 

  :كالأتي

  تشكیل اللجنة الوزاریة المشتركة العقاریة: أولا

 177-91: الوزاریة المشتركة العقاریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم إنشاء اللجنةلقد تم 

، و الذي تم تعدیله 3المتضمن إنشاء اللجنة الوزاریة المشتركة 27/04/1991: الصادر بتاریخ

                                       
  .73.، المرجع السابق، صزیناني مسعودة، علاق خدیجة 1
 .137.السابق، ص شامة سماعین، المرجع 2
الجریدة  (المتضمن إنشاء اللجنة الوزاریة المشتركة،  27/04/1991: الصادر بتاریخ 117- 91: المرسوم التنفیذي رقم 3

  .)1991، لسنة20: الرسمیة رقم
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المعدل و المتمم  10/04/1994: الصادر بتاریخ 89-94: بموجب المرسوم التنفیذي رقم

المتضمن إنشاء اللجنة  27/04/1991: در بتاریخالصا 117-91: للمرسوم التنفیذي رقم

اللجنة التي  أصبحتو الذي جاء لیوسع من تشكیلة اللجنة، و علیه ،  1 الوزاریة المشتركة

الوطني، الفلاحة، التجهیز، یترأسها الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة من ممثلي وزارة الدفاع 

  .2الاقتصاد، الداخلیة وكذا السكن العدل،

كل تسییر اللجنة الوزاریة المشتركة العقاریة من الناحیة الإداریة و التقنیة إلى هیئة أو  و

كاتب یساعده عدد من مدیري الدراسات یكونون في حالة انتداب من قبل وزارات  یرأسهاتقنیة 

  . 3 الفلاحة، التجهیز و الداخلیة

  مهام اللجنة الوزاریة المشتركة العقاریة: ثانیا

تحت سلطة الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة وهذا من أجل تنشیط أعمال أنشأت اللجنة 

الحكومة فیما یتعلق بالسیاسة العقاریة و اقتراح أدوات تنسیق تلك السیاسة، و علیه فمن مهام 

  :اللجنة ما یلي

المشاركة بالتنسیق مع الإدارات و الهیئات المعنیة بمیدان العقار، في إعداد النصوص  -

 .ة و التنظیمیة المتعلقة بحمایة و تسییر الأملاك العقاریةالتشریعی

 .إقتراح میكانیزمات و أدوات تقنیة و اقتصادیة من أجل تأطیر و تنظیم السوق العقاریة -

تنشیط و إنشاء هیاكل قادرة على التسهیل و المشاركة في تحقیق المشاریع المرتبطة  -

 .باستغلال و استهلاك الأملاك العقاریة

 .لحرص على التنفیذ الدقیق و المتجانس للبرامج و المشاركة الحكومیة في المیدان العقاريا -

  .4 تقییم النتائج المتحصل علیها و تحریر دوریا التقاریر الحكومیة -

 

                                       
الصادر  117- 91: المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 10/04/1994: المؤرخ في 89- 94: المرسوم التنفیذي رقم 1

 )1994 لسنة 22: الجریدة الرسمیة رقم( مشتركة، المتضمن إنشاء اللجنة الوزاریة ال 27/04/1991: تاریخب
  . 130.شامة سماعین، المرجع السابق، ص 2
  .72.ص المرجع السابق، ،زیناني مسعودة، علاق خدیجة 3
  .131.شامة سماعین، المرجع السابق،ص 4
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  . 1كل مهمة مرتبطة بالقطاع العقاريكما یجوز لرئیس اللجنة أن یكلف اللجنة ب

ى المستوى المركزي هو تفادي نقائص المرحلة إن الغرض من إنشاء مثل هذه اللجنة عل

عقاریة الفلاحیة في الجزائر، غیر السابقة، لاسیما النظرة القطاعیة و التي كانت سبب للمشكلة ال

نه ورغم الأهمیة القصوى لوجود مثل هذه المؤسسة أثناء المرحلة الانتقالیة، بقي قرار تأسیسها أ

   2.حبرا على ورق ولم یعرف لها نشاط یذكر

  المبحث الثاني

  عملیة تطهیر العقار الفلاحي البدائل التي فرضتها

مباشرة لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة وذلك بتبني نظام الشهر  لقد اعتمد المشرع وسیلة

و نظرا للنتائج الهزیلة التي حققها المسح  المسح العام للأراضي الذي یرتبط بعملیةالعیني و 

وسائل غیر  فقد تطلب من المشرع إیجاد ، م سندات الملكیة للفلاحینالعام للأراضي و تسلی

مباشرة تضمن تفعیل و تسریع عملیة التطهیر العقاري في الأراضي غیر الممسوحة، و التي 

، وعلى رأسها عقد الشهرة العقاریة الفلاحیة في هذه المناطقل قانونیة لإثبات الملكیة بدائ تعتبر

  .یق العقاري ، شهادة الحیازة ، التحق

العقاریة الفلاحیة نشوب الملكیة و لقد نتج عن هذه الوسائل المعتمدة لتطهیر و إثبات 

عدة نزاعات اختلف اختصاص القضاء فیها، و هو ما سنوضحه في هذا المبحث من خلال 

  :تقسمیه إلى مطلبین كالآتي 

  :المطلب الأول

  فلاحیة العقاریة الل قانونیة لإثبات الملكیة بدائال      

  : المطلب الثاني

  .الآثار المترتبة على تسلیم سندات الحیازة و الملكیة     

    

                                       
المتضمن إنشاء اللجنة  27/04/1991: الصادر بتاریخ 117-91: رقملتنفیذي من المرسوم ا 02نصت على ذلك المادة   1

 .المعدل و المتمم الوزاریة المشتركة
  .131.شامة سماعین، المرجع السابق،ص 2
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  المطلب الأول

  العقاریة الفلاحیةبدائل قانونیة لإثبات الملكیة ال

لقد ولدت الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها البلاد جذب استثمارات ضخمة 

رات إحتاجت لعملیة تمویل بواسطة القروض البنكیة الذي على الصعید العقاري، و هذه الاستثما

معرفة الدقیقة للوضعیة القانونیة للأوعیة العقاریة الفلاحیة محل الاستثمار، الیحتاج أساسا إلى 

  .بواسطة مخططات مسح و سندات ملكیة واضحة تمثل بطاقیة حقیقیة للملكیات العقاریة 

سح العام للأراضي و تسلیم سندات الملكیة و نظرا للنتائج الهزیلة التي حققها الم

للفلاحین، بادر المشرع إلى إیجاد آلیات موازیة لأجل تسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة 

: المؤرخ في 352-83: الفلاحیة في المناطق غیر الممسوحة و ذلك من خلال المرسوم رقم

المتضمن  1اد عقد الشهرة المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعد 21/05/1983

  .2الاعتراف بالملكیة

المعدل  18/11/1990:المؤرخ في 25-90:كما أنه بصدور قانون التوجیه العقاري رقم

 254-91: والمتمم نص على العمل بشهادة الحیازة طبقا للكیفیات التي حددها المرسوم رقم

، والتي تسمح 3تسلیمها المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و 27/07/1991:المؤرخ في

لحاملیها على الحصول على رخص البناء و توقیع قروض الرهنیة من جهة، و من جهة أخرى 

 27/02/2007: المؤرخ في 02-07: تسمح بتقلیص آجال المسح عند العمل بالقانون رقم

یق المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحق

   . 4عقاري

  

                                       
، المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة 21/05/1983: المؤرخ في 352- 83: المرسوم رقم 1

  ).1983لسنة  21:رقم الجریدة الرسمیة(
 .86.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 2
، المحدث بموجب المادة المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها 27/07/1991:المؤرخ في 254-91: المرسوم رقم 3

لسنة   36: لرسمیة رقمالجریدة ا(و المتضمن التوجیه العقاري ،  18/11/1990: المؤرخ في 25-90: من القانون رقم 39

1991.(  
  .87.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 4
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  الفرع الأول

  آلیات موازیة لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة ك رةعقـد الشه

 :رقم رغم أن عقد الشهرة، قد أصبح عملیا غیر موجود لكونه قد ألغي بموجب القانون

إلا أن الدراسة تقتضي منا تناول عقد الشهرة كأداة اعتمدها المشرع  ،المذكور أعلاه 07-02

إجراء یقوم على  و هو الفلاحیةعینة لأجل المساهمة في تطهیر الملكیة العقاریة في مرحلة م

  1.، وفقا لأحكام القانون المدنيعن طریق الحیازة والتقادم المكسبأساس إثبات الملكیة العقاریة 

 :مفهوم عقد الشهرة: أولا

تعریف لعقد المذكور أعلاه، بإعطاء  352-83: رقملم یقم المشرع الجزائري في المرسوم 

ل الموثق محرر رسمي، یعد من قب :"بأنه عبارة عنالشهرة، و یعرفه الأستاذ حمدي باشا عمر 

، یتضمن إشهار الملكیة على أساس واختصاصه ، وفي حدود سلطتهطبقا للأشكال القانونیة

  . 2 "مكسب بناء على تصریح طالب العقدالتقادم ال

جل تطهیر الوضعیة العقاریة أمن العقود ع الجزائري هذا النوع من وقد تبنى المشر 

                                       
  .92. عزوي حازم، المرجع السابق،ص 1
  : هنالك من یري بأن تسمیة هذا المحرر بعقد الشهرة هي تسمیة منتقدة لسببین 2

كما  "Contra"عمل مصطلح و لم یست" محرر الشهرة" أي  Acte de Notoriété""أن النص بالفرنسیة استعمل مصطلح  -

 .ذهب إلیه النص المحرر بالعربیة

: المؤرخ في 352-83:مصطلح عقد یعني هناك إرادتین متبادلتین، في حین أنه بالنسبة لعقد الشهرة و حسب المرسوم رقم -

هر حیازته، لذا المتضمن إثبات الملكیة وإعداد عقد الشهرة ، تتجلى فیه إرادة شخص واحد هو الحائز الذي ش 21/05/1983

  ". محرر شهر التقادم المكسب: "فإن التسمیة المحبذة و الصحیحة هي

و یرونه صحیح من منطلق أن العقود التوثیقیة تصنف إلى " عقد الشهرة"غیر أن  بعض الأساتذة الموثقین یؤیدون مصطلح 

  :قسمین

  .و قبول كالبیع و الهبةیعمل فیها على تجسید توافق إرادتین متبادلتین، أي إیجاب : تعاقدیة -

یقتصر فیها دور الموثق على استقبال التصریح و یحرر بشأنه عقد قالب رسمي متى كان هذا التصریح غیر : تصریحیة -

. آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر، : أنظر. مخالف للقانون، مثل طلب إعداد فریضة، شهادة توثیقیة 

  .15.المرجع السابق ، ص 

  



 إعادة هیكلة الساحة العقاریة الفلاحیة في الجزائر                          اني                 الفصل الث

92 

 

خاصة  ،1 وتأسیس السجل العقاري للأملاك التي لم تتم فیها بعد عملیة المسح العام للأراضي

فضلا ، نا لیست لها سندات ملكیة مكتوبةأن ما یقارب ثلثي الملكیة العقاریة الخاصة في بلاد

ا من جیل إلى جیل عن طریق هناك قرى وبلدیات بأكملها انتقلت الأراضي فیه أنعلى 

 2.الحیازة

  شروط الاستفادة من عقد الشهرة: ثانیا

المرسوم الشروط اللازمة لإعداد عقد الشهرة ، فمنها  نفس قد أوضحت المادة الأولى من

بعقد  ومنها ما یتعلق بالواقعة المادیة المراد إثباتهاالمراد اكتساب الحق علیه، العقار بما یتعلق 

  .3 الحیازةفي تمثل ت الشهرة والتي

  :الشروط المتعلقة بالعقار المراد اكتساب الحق علیه -1

یشترط في العقار محل إعداد عقد الشهرة توفر فیه مجموعة من الشروط منها ما تعلق 

  : بالمنطقة الواقعة فیها، ومنها ما یتعلق بالطبعة القانونیة له، وهي كالآتي 

 ةأن یكون كائن ببلدیة غیر ممسوح -أ

لا یكون العقار واقعا في إقلیم بلدیة خضعت أن للاستفادة من أحكام عقد الشهر یجب 

المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، لأن  74-75: لإجراءات الأمر رقم

على سند رسمي هو البلدیات التي خضعت لها الإجراء یحصل الحائزون فیها بعد نهایة العملیة 

                                       
یرمي إلى تطهیر الوضعیة  352-83لأن المرسوم :" ... 09/03/1998: بتاریخ 129947: ة العلیا رقممقرار المحك 1

حمدي  :إلیه أشار ،" غیر منشور" ، " العقاریة للأملاك التي لم تتم فیها عملیات مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري

  .16.المرجع السابق ، ص . ریة الخاصةآلیات تطهیر الملكیة العقاباشا عمر، 
   .94.عزوي حازم، المرجع السابق، ص2
 .16.المرجع السابق، ص.آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ، 3
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   .1الدفتر العقاري 

 لا تكون ملكیة طالب عقد الشهرة ثابت بسند رسمي  أن -ب

الحائز لعقار بموجب عقد عرفي غیر ثابت التاریخ یمكنه اللجوء إلى الموثق  أنبمعنى 

   .2للمطالبة بإعداد عقد الشهرة 

فیمكنه  1971أما الشخص الذي یحوز عقد عرفي اكتسب تاریخا ثابتا قبل أول جانفي 

   :لتحریر عقد إیداع یتم شهره بالمحافظة العقاریة تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم وثقماللجوء إلى ال

  .3 المتعلق بتأسیس السجل العقاري 73-76: عدل و المتمم للمرسوم رقمالم 93-123

) ، حكم قضائيإداريعقد توثق، عقد (أما الشخص الذي یملك عقار بموجب سند رسمي

عني إطلاقا بهذا المرسوم كون ملكیته ثابت بسند ملكیة مشهر بالمحافظة العقاریة فهو غیر م

  .4رسمي له الحجة الكاملة في مواجهة الكافة

  أن یكون العقار موضوع عقد الشهرة من نوع ملك خاص  -ج

أراضي الملكیة الخاصة وهذا ما یستشف من أحكام المادة الأولى  يعقد الشهرة یعد فقط ف

كل " جاء فیها يالت بات الملكیة وإعداد عقد الشهرةالمتضمن إث 352-83 :من المرسوم رقم

وبالتالي یستبعد من نطاق تقطیب أحكام " ، عقارا من الملك ...شخص یحوز في تراب البلدیات

  :هذا المرسوم الملكیات التالیة

سواء كانت أملاك وطنیة عمومیة أو أملاك وطنیة خاصة حیث لا : الأملاك الوطنیة -1.ج

                                       

حیث أن المحافظ العقاري رفض إشهار "  09/03/1998: المؤرخ في 129947: قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة رقم 1 

شهر، مما جعل المستفید یرفع دعوى أمام الغرفة الإداریة انتهت أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا التي اعتبرت رفض عقد 

المؤرخ  352- 83: المحافظ العقاري مبررا، بسبب سبق خضوع الأرضیة لإجراءات الشهر و أن المادة الأولى من المرسوم رقم

تشر إلى أن الراضي غیر الممسوحة فقط  كما أن الحال  وإعداد عقد الشهرة المتضمن إثبات الملكیة 21/05/1983: في

یفرض فرز الأملاك العقاریة بعد الإنتهاء من عملیة المسح بحیث تصبح الأراضي التي لا مالك أو لا حائز لها ملك للدولة 

محمودي عبد : أشار إلیه" الدولة ولفائدتهابمقتضى إجراءات الترقیم المؤقت لمدة سنتین لتتوج بعد ذلك بالترقیم النهائي بإسم 

 .ومایلیها 172. العزیز، المرجع السابق، ص
 . 18.، المرجع السابق، صآلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة. حمدي عمر باشا2
 .نفس الصفحة، نفس المرجع   3
 . 179.محمودي عبد العزیز،المرجع السابق، ص 4
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  .1للدولة أو جماعاتها الإقلیمیة  شهرة على العقارات التابعة لمكیتهایجوز إعداد عقد ال

وهي الأملاك المحبس عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة : الأملاك الوقفیة-2.ج

على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخیر، فهذه الأملاك لا یمكن تملكها بالتقادم 

نه إذا صح أتمتع بالشخصیة المعنویة، كما یة و لأن الوقف یالمكسب بسبب زوال حق الملك

حق ملكیة الواقف وینحصر حق الموقوف علیه في الإنتفاع بالعین فقط،  ومبدأ  الوقف یزول

  .2حضر التقادم المكسب یسري على الوقف بنوعیه العام والخاص

  :شروط المتعلقة بالحیازة-2

المتضمن إثبات الملكیة وإعداد عقد  352-83: تنص المادة الأولى من المرسوم رقم

  :كل شخص یحوز بتراب البلدیات التي لم تخضع للأمر المحدث رقم: " ، على أنهالشهرة

، عقارا من نوع ملك حیز مستمرة ، غیر منقطعة ولا المتعلق بتأسیس السجل العقاري 75-74

المتضمن القانون  58-75 :، طبقا لأحكام الأمر رقموعلانیة ولیست مشوبة بلبسمتنازع علیها 

، یمكنه أن یطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا عقد شهرة المدني

  ".یتضمن الإعتراف بالملكیة 

یستشف من هذا النص أن المشرع یؤسس إجراءات الإعتراف بالملكیة وتحریر عقد الشهرة 

المذكور متضمن القانون المدني القانون الالحیازة الصحیحة المنصوص علیها  على أساس

إن  ، والملكیة عن طریق التقادم المكسب ، والمؤدیة لأثرها العیني المتمثل في اكتسابأعلاه

الحیازة الصحیحة المنصوص علیها في القانون المدني یجب أن تتضمن شروط موضوعیة 

والتي نتعرض  ،3عامة وشروط أخرى تخص مدة الحیازة اللازمة للإكتساب في التقادم المكسب

  : لها بإختصار فیما یلي

  

                                       
حیث أن القطعة الأرضیة التي یلتمس المستأنفون " 14/04/2000: المؤرخ في 143-900: قرار مجلس الدولة رقم 1

الي فإن هذه القطعة الأرضیة تیاطات  العقاریة للبلدیة و بالتالاعتراف بملكیتها عن طریق التقادم كانت محل إدماج في الاح

 .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة. ا حمدي عمر باش: أشار إلیه  "لتي لا یمكن للمستأنفین اكتسابهاهي ملك للبلدیة ا

 .19.المرجع السابق، ص
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 2

  .175.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 3
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  الشروط الموضوعیة العام للحیازة -أ

نه مجرد واقعة مادیة ومنهم القانونیة للحیازة منهم من یرى أ اختلف الفقهاء على الطبیعة

من یصفها بأنها حق، والفقه الإسلامي یعتبر أن الحیازة واقع مادیة بوصفها حالة لوضع الید، 

تفاق أن الحیازة سواء كانت حق أو واقع مادیة فهي قرینة بسیطة تتماشى غیر أن  موطن الإ

مع الأوضاع الظاهرة في اغلب الأحیان،  وتأسس لدى الفقهاء والتشریعات المقارنة إلى تبني 

  1.قاعدة الحیازة قرینة على الملكیة

رها نقتصر في تناول الشروط الموضعیة العام للحیازة الصحیحة على بیان دقیق لعناص

 352-83: وصفاتها التي نص علیه المشرع في الأحكام العامة و أحكام المرسوم رقم

  .المتضمن إثبات الملكیة وإعداد عقد الشهرة

  .تقوم الحیازة على عنصرین عنصر مادي والآخر معنوي :عناصر الحیازة - 1.أ

ة علیه وضع الید على الشيء أو الحق عن طریق السیطرة الفعلی هو: العنصر المادي -

 واستعماله للتصرف فیه، ویتحقق هذا العنصر بمباشرة الشخص للأعمال المادیة التي یباشرها

، 2المالك عادة على العقار المحاز بحسب طبیعته فإن كان أرضا فلاحیة یستعملها بزراعتها 

  .3وعلیه عقد فأن عقد الشهر الذي یحصل علیه الشخص بدون توفر هذا العنصر یعد باطلا 

وهو القصد، أي نیة وقصد الحائز استعمال الشيء بغرض تملكه وعلى  :عنصر المعنويال -

الحیازة القانونیة والحیازة العرضیة والتي تفتقر إلى العنصر المعنوي لأنه بین هذا الأساس یفرق 

لا یعتبر توافر الحیازة القانونیة في الأعمال الواردة على العقار على سبیل الرخصة أو 

  .4التسامح

أن الحیازة الصحیحة التي اشترطها المشرع بموجب المادة الأولى من  :صفات الحیازة - 2.أ

، یجب أن تكون الحیازة المتضمن إثبات الملكیة وإعداد عقد الشهرة 352-83: المرسوم رقم

                                       
 .176.، صبد العزیز، المرجع السابقمحمودي ع 1
 .692.سنهوي عبد الرزاق ، المرجع السابق، صال 2
حیث انه حسب تصریحات المدعي " : 15/02/2000 :المؤرخ في ، 1809/99: قمر  ،القسم العقاري، حكم لمحكمة باتنة  3

فإن المدعى علیه لم یسبق له أن حاز العقار موضوع عقد الشهرة المراد إبطاله ، وان الحیازة الفعلیة كانت للمستأجر منذ سنة 

 .22.صالمرجع السابق، .قاریة الخاصةآلیات تطهیر الملكیة العحمدي عمر باشا،  :أشار إلیه. "1998إلى غایة سنة  1979
 176.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 4
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هادئة وعلنیة ومستمرة خالیة من عیب الغموض والإكراه والإخفاء وعدم الإستمراریة ونص 

  .1 من القانون المدني 808: ه العیوب في المادة رقمالمشرع على هذ

والمقصود بالهدوء هو تمكن الحائز من استعمال الشيء والإنتفاع به دون اللجوء إلى : الهدوء -

  . 2 العنف والقوة

یشترط في الحیازة أن تكون ظاهرة للملأ أما من یتعمد الإنتفاع بالشيء المحوز سرا : العلنیة -

  .3مسك بصحة حیازته ضد من كان یخفي عنهم الحیازة ولا في مواجهة الغیرفلا یجوز له الت

ویعني توالي أعمال السیطرة المادیة من الحائز على العقار المحاز في فترات : الإستمراریة -

غیر منقطعة، فإذا لم یتحقق ذلك فإن الحیازة تعد منقطعة وغیر مستمرة ولا تصلح أساسا 

  .4 الحیازة ولا التمسك بالتقادم المكسبلحمایة الحائز لا بدعاوى 

  الشروط المتعلقة بمدة الحیازة  -ب

نه یمارس الحیازة الهادئة أیبنى عقد الشهرة أساسا على تصرح شرفي للحائز یدعي فیه 

مدني التي من القانون ال 827والعلنیة والمستمرة على العقار المعني، بناءا على أحكام المادة 

منقولا أو عقارا أو حق عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون  ازمن ح: " تنص على أنه

زته له خمسة عشر سنة دون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیا

مدة خمسة عشر سنة  ة، أي أن المشرع یشترط لإثبات الأثر العیني للحیازة الصحیح"انقطاعا

أساس التقادم المكسب دون راف بالملكیة على ة یتضمن الإعتعن طریق تحریر محرر الشهر 

  .5 اللجوء إلى إجراءات التقاضي للتمسك بالملكیة

      :و تجدر الإشارة أن القاعدة في إعداد عقد الشهرة تبعا لإجراءات المرسوم رقم 

، تقضي توفر خمسة عشر سنة كاملا المتضمن إثبات الملكیة وإعداد عقد الشهرة 83-352

ا لأحكام القانون المدني، ویراعا في ذلك تقصیر المدة إلى عشر سنوات أثناء للحیازة تطبیق

                                       
 .20.صالمرجع السابق،  .الملكیة العقاریة الخاصة آلیات تطهیرحمدي عمر باشا،  1
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة  2
 .180.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 3
، وحة دكتوراه في العلوم القانونیةأطر ". قانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائرالوسائل ال" رحایمیة عماد الدین،  4

 . 112. ، ص 2014منشورة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 
 .120 .، صنفس المرجع  5
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  .1 لحیازة بحسن النیة والسند الصحیحمن نفس القانون، عندما تقترن ا 828بق المادة تط

  إعداد عقد الشهرة: ثالثا

  : یمر عقد الشهرة قبل شهر بالمحافظة القاریة بمجموعة من المراحل نلخصها فیما یلي

 :تقدیم طلب إعداد عقد الشهر إلى الموثق المختص إقلیمیا -1

المتضمن سن إجراءات إثبات التقادم  852-83: تنص المادة الثانیة من المرسوم رقم 

، على وجوب تقدیم طلب من قبل لشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیةالمكسب وإعداد عقد ا

وعنوانه وكل المعلومات اللازمة لتعیین المعني إلى الموثق المختص ویتضمن بیان هویة الحائز 

عینة مشتملاتها ومساحتها وكذا الحقوق ال العیار تعیینا دقیقا، من حیث طبعة الملكیة وموقعا و

وهویة المستفیدین منها ، كما ویجب أن بین تاریخ بدأ الحیازة العقاریة المثقل له إن وجدت 

  . 2بدقة

یجب " : على أنه، ذكور أعلاهالم 852-83: من المرسوم رقم 06قد نصت المادة و ل

، عقاریة وأملاك الدولة في الولایةعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي وعلى نائب مدیر الشؤون ال

، لتوثیق المكلف بإعداد عقد الشهرة، أن یبلغ الموثق المسؤول عن مكتب اهكل في ما یخص

جل أربعة أشهر ابتداء من أ آراءهما وملاحظتهما في ما یخص وضعیة العقار القانونیة في

  " . أعلاه  03تاریخ تلقیهما التماس، طبقا لأحكام المادة 

و یعني ذلك أن الموثق غیر ملزم بإجراء تحقیقات میدانیة بنفسه، أو رفقة أعوان مؤهلین 

لغرض معاینة حقوق الملكیة العقار للمستفید، بل یكتفي بمراسلات إداریة لمدیریة أملاك الدولة 

                                       
لا تسري بأثر رجعي المتمم  المعدل و 26/09/1975:المؤرخ في 58-75: إلا أن أحكام القانون المدني الصادر بالأمر رقم 1

: بتطبیق لنص المادة الثانیة منه مما یثیر إشكالیة في حساب مدة التقادم المكسب للحائزین اللذین بدأت حیازتهم قبل تاریخ

المؤرخ  58-75:للأمر رقمتطبیقا أثناء تطبیق القانون المدني الفرنسي الذي یحدد التقادم المكسب بثلاثین سنة  26/09/1975

قررت الأحكام إذا " : ما یلي 07، بحیث أقرت الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة المتضمن القانون المدني 26/09/1975 :في

، تسري المدة الجدیدة من وقت العمل بالأحكام الجدیدة ولو كانت المدة النص القدیمقصر من ما قرره الجدیدة مدة تقادم أ

  .القدیمة بدأت قبل ذلك

قصر من المدة الجدیدة التي تقررها الأحكام الجدیدة فإن التقادم یتم دة التي تقررها الأحكام القدیمة أالباقي من الم أما إذا كان

 .180.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص: أنظر. "بإنقضاء هذا الباقي
  .183.ص، نفس المرجع 2
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لدیة في حدود اختصاصه، لإبداء رأیهما حول الطبیعة القانونیة للعقار المعني بهذا أو الب

الإجراء في أجل أربعة أشهر تحت طائلة إعداد عقد الشهرة دون تمهل من قبل الموثق أثناء 

  .1سكوت الإدارة بعد مرور هذه المدة 

شهرة، حیث شكلت هذه العملیات المحدودة نقص حقیقي و جوهري في مصداقیة عقد ال

یكتفي الموثق بالتصریح الشرفي للحائز و شهادة شهود غیر خاضعة لأداء الیمین أو رقابة 

قضائیة كما أن كثیرا ما یتقاعس مدراء أملاك الدولة و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة عن 

كان ، و موثقین بصدد إعداد عقد الشهرةواجب إبداء رأیهم بشأن الالتماس المقدم إلیهم من قبل ال

بعة هذا سببا في الاستیلاء على كثیر من الأملاك العقاریة الوطنیة العمومیة و الخاصة التا

  . 2للدولة و الولایة و كذا الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة 

  :تحریر و تسلیم عقد الشهرة -2

في حالة عدم الاعتراض على طلب إعداد عقد الشهرة خلال الآجال المنصوص علیها 

ونیا و هي أربعة أشهر تسري من تاریخ النشر في الصحف الوطنیة و اللصق في مقر قان

البلدیة بالنسبة للمواطنین و من تاریخ تلقي الالتماس بالنسبة لرئیس البلدیة و نائب مدیر 

  :3الشؤون العقاریة و أملاك الدولة ، فإن الموثق یقوم بإتباع الإجراءات التالیة

  تحریر العقد  -أ

عقد الشهرة من قبل الموثق لا یخضع لنفس الإجراءات و الشكلیات التي تخضع تحریر 

لها العقود التوثیقیة الأخرى المنصبة على العقارات كالبیع و الهبة ، باعتباره من العقود الوحیدة 

  :الطرف فلا یقوم الموثق مثلا بإعادة تلاوة العقد على طالبه ، بل یكتفي الموثق بالإشارة إلى 

ر صاحب الطلب الذي التمس إثبات ملكیته عن طریق التقادم المكسب ، وهذا بعد أخذ حضو  -

  .هویته الكاملة 

تحدید العقار المراد اكتسابه تحدیدا نافیا للجهالة من ناحیة تسمیته ، موقعه مساحته و  -

  .معالمه الحدودیة وفقا لمخطط معد من قبل الخبیر العقاري

                                       
 . 29.صمرجع السابق، ال .آلیات تطهیر الملكة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  1
  .183.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق ، ص 2
 .39.المرجع السابق، ص .، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا  3
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  .الأرضیة لم تخضع لإجراءات المسح الإشارة إلى أن هذه القطعة -

التأكید على أن صاحب الملف قدم الوثائق المطلوبة قانونا، و كذا على الموثق القیام بجمیع  -

المتضمن سن إجراءات إثبات التقادم  352-83: الإجراءات المنصوص علیها بالمرسوم رقم

  .لمعلومات و الوثائق المقدمة لهالتحري من االمتعلقة بالتحقیق و  المكسب وإعداد عقد الشهرة، و

إثبات عدم ورود أي إعتراض ضد طلب الشهرة لا من السلطات العمومیة و لا من  -

الخواص، أو ورود إعتراض تم الفصل فیه بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه یقضي 

  . 1 بمواصلة إجراءات إعداد عقد الشهرة

  تسجیل العقد  -ب

: المؤرخ في 105-76: صادر بموجب الأمر رقماشترط قانون التسجیل ال

، بتسجیل مختلف العقود التي تحرر بمعیة الموثق 2المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976

لدى مصالح التسجیل و الطابع بمفتشیة الضرائب التابع لها مكتب التوثیق إقلیمیا و ذلك في 

  .3أجل ا یتجاوز شهر تحت طائلة غرامة تأخیریة

  دشهر العق -ج

ألزم المشرع الجزائري في قانون الشهر العقاري على الموثقین و الموظفین و كتاب 

الضبط، كل في حدود اختصاصه إشهار العقود و القرارات و الأحكام الواجبة الشهر، ضمن 

الآجال المنصوص علیها قانونا، و علیه فإن شهر عقد الشهرة أمام المحافظة العقاریة المختصة 

عتباره من العقود المعلنة للملكیة العقاریة حیث أنه لا یمكن لصاحب عقد الشهرة یعد إلزامیا با

أن یدعي الملكیة على أساس التقادم المكسب ما لم یتم شهر عقده بمصلحة الشهر العقاري 

المتضمن إعداد مسح  74-75: الفقرة الأولى من المرسوم رقم 15إعمالا لنص المادة 

كل حق ملكیة و كل حق عیني : " ل العقاري، التي نصت علىالأراضي العام و تأسیس السج

آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات 

                                       
 .39.المرجع السابق، ص .، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا   1
  .)1976سنة  81 :رقمالجریدة الرسمیة  .(المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976: المؤرخ في 105-76: الأمر رقم 2
 ،2011دار هومة، الجزائر، . الإطار القانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائريدوة آسیا، رمول خالد،  3

 .97.ص
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  .1"العقاریة 

  الفرع الثاني

  شهادة الحیازة كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة

، الوظیفة الاجتماعیة و 25-90: عقاري رقمانون التوجیه المن المبادئ التي أقراها ق

، 2منه 48الاقتصادیة للأرض الفلاحیة، و ذلك إلى حد إلغاء حقوق الملكیة أثناء تطبیق المادة 

و كان من تطبیقات ذلك ضرورة مواجهة افتقار الملاك و الحائزین لهذه الأراضي الفلاحیة 

  .لها لسندات و العقود الملكیة تسمح لهم للاستثمار الأمثل

و هو الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یبادر لتشریع العمل بآلیة شهادة الحیازة ، وذلك 

لتبریر الحیازة و شغل هذه الأراضي الفلاحیة بدون سندات لأجل تطهیر الملكیة العقاریة 

الفلاحیة و الحصول على سند یسمى شهادة الحیازة، لتسهیل الحصول على القروض الرهنیة 

للتمویل و رخص البناء من أجل تشیید المنشآت الضروریة للأرض الفلاحیة، تحافظ  الضروریة

  .3على الاستقرار و العمل الأمثل بها

  إجراءات تحریر شهادة الحیازة: أولا

، و المادة الأولى من 25-90: انون التوجیه العقاري رقممن ق 40عملا بنص المادة 

د شهادة الحیازة و تسلیمها، فإن رئیس البلدیة هو المتضمن كیفیة إعدا 254-91: المرسوم رقم

على المعني تقدیم الشخص الوحید المؤهل قانونا لإعداد و تسلیم شهادة الحیازة للمعني، بحیث 

الإجراءات المنصوص  ا العقار محل الطلب على أن تحترمتقني إلى البلدیة الكائن به ملف

                                       
  .41.المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  1
یشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحیة " : على أنه 18/11/1990 :من قانون التوجیه العقاري المؤرخ في 48تنص المادة  2

و في هذا الإطار . ه الأراضيو الوظیفة الاجتماعیة المنوطة بهذفعلا تعسفیا في استعمال الحق، نظرا إلى الأهمیة الاقتصادیة 

حائزها ، و على كل شخص  أوغیر المباشر واجبا على كل مالك حقوق عینیة عقاریة  أو یشكل الاستثمار الفعلي و المباشر

و هي خروج عن القواعد العامة لنظریة التعسف لاستعمال الحق و أن كان توجها " معنوي یمارس حیازة ذلك عموما أوطبیعي 

كرهان اقتصادي هام لمساحة صالحة للزراعة  مبالغا فیه یعود في الأساس لتقدیر السلطات العمومیة أهمیة الأرض الفلاحیة

ملیون هكتار أمام الصدمة التي تركها تدني سعر البترول في مرحلة الثمانیات و ما خلفه من أزمة اقتصادیة  7.5تقدر بت 

 . 235. محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص: أنظرخانقة، 
جامعة الدكتور منشورة، مذكرة ماستر في القانون العقاري، . "یه العقاريشهادة الحیازة في إطار قانون التوج" معلاوي محمد،  3

  .42. ، ص 2012/2013یحي فارس بالمدیة، الجزائر، 
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   :هما1ن إجرائین قانونا، وهنا نجد بأن المشرع قد میز بی علیها

 یجب على المترشح للحیازة تقدیم عریضة مكتوبة بها جمیع البیانات: الإجراء الفردي  -

 المتعلقة بطبیعة العقار محل الحیازة، مساحته، قوامه، والأعباء التي قد یكون العقار محملا

  .2بها، مع تعیین هویة المستفیدین منها

أو الحضري  إذا تعلق الأمر ببرامج التحدیث الریفيیطبق هذا الإجراء : الإجراء الجماعي- 

  .3ذات المنفعة العامة، أو برامج إعادة التجمیع العقاري

هو  هو أن الأول وسیلة للتملك في المستقبل، في حین أن الثاني الإجراءینفالذي یمیز 

یوما  15 لأداة للتهیئة العقاریة، والجدیر بالذكر هنا هو أنه على رئیس البلدیة أن یلتمس خلا

حیازة لیس أن العقار محل شهادة ال من تاریخ إیداع العریضة من مدیر أملاك الدولة التحقق من

ویجب على مدیر كما  ر،المعني لیس موضوع سند ملكیة مشه أن العقار ة،ملكا للدولة أو الولای

الطلب في  یخص العقار محلا لدیة بالمعلومات التي یطلبها فیمأملاك الدولة إفادة رئیس الب

  .4مسؤولیته أجل شهرین اعتبارا من تاریخ إخطاره بذلك وتحت

  :یمر تحریر سند الحیازة بعدة مراحل قبل تسلیمها للمعني نتناولها بإختصار فیما یلي

  :تقدیم الملف -1

لعقاري بالبلدیة من قبل المرشح یتم تقدیم الملف أمام مصلحة المنازعات و الاحتیاط ا

یتضمن جمیع البیانات المفیدة حول طبیعة العقار محل طلب  5كتابیة ذلك بتقدیم عریضةو 

ین و یبین عند الاقتضاء شهادة الحیازة ، قوامه، مساحته، وضعیته، هویة الحائز أو الحائز 

الأعباء التي یكون العقار مثقلا بها مع تعیین المستفیدین و ترفق العریضة وجوبا زیادة الحقوق و 

  :لیة على ذلك بالوثائق التا

المتضمن كیفیة إعداد  254- 91 :یعد فق النموذج الملحق بالمرسوم رقم 6 تصریح شرفي -

                                       
  .42.المرجع السابق، ص ،معلاوي محمد 1
  .82.المرجع السابق، ص .، آلیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا  2
  .83.، صنفس المرجع   3
  .43. ، ص المرجع السابق" حمد، معلاوي م 4
  03: عریضة طلب شهادة الحیازة ، أنظر الملحق رقم 5
 04: أنظر الملحق رقم 6
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  .شهادة الحیازة و تسلیمها

  .شهادات الحالة المدنیة لأصحاب العریضة -

  .مخطط یبین حدود القطعة المعنیة ووضعیتها -

  .1و عند اللزوم أي وثیقة أو وسیلة یرید أصحاب العریضة الإدلاء بها  -

  :التحقیق و التحري -2

یتولى إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بعد 

  :عملیة التحري و التحقیق التي تجري على النحو التالي

  : فتح سجل خاص بشهادات الحیازة -أ

یوقع  یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بفتح سجل خاص بشهادات الحیازة یرقمه و 

علیه رئیس المحكمة المختص محلیا، یسجل فیه تاریخ إیداع العرائض مراعیا التسلسل الزمني 

لإیداعها مقابل تسلیم وصل لصاحب العریضة یشیر فیه إلى البیانات المرجع الذي سجلت فیه 

  .2العریضة

  : نشر الملخص العریضة -ب

یخ إیداع العریضة من قبل ینشر ملخص العریضة خلال خمسة عشرة یوما الموالیة لتار 

المعني، عن طریق اللصق بمقر البلدیة و ساحاتها العمومیة لمدة شهرین، و ینشر بالجرائد 

  .3 الوطنیة على نفقة صاحبها مع تحدید المدة التي یجب خلالها تقدیم الاعتراضات

  :طلب رأي مدیر أملاك الدولة و الشؤون العقاریة  -ج

یوم من تاریخ إیداع العریضة  15بي البلدي أن یلتمس خلال یجب على رئیس المجلس الشع 

من رئیس مصلحة أملاك الدولة بالولایة تحدید الطبیعة القانونیة للعقار من منظور الأحكام 

  .4 التشریعیة التي تحكم الأملاك الوطنیة

  تسلیم شهادة الحیازة: ثانیا

                                       
  .85.المرجع السابق،ص .الخاصة آلیات تطهیر الملكیة العقاریةحمدي عمر باشا،  1
 .87. ، ص نفس المرجع  2
 .43. ، ص المرجع السابق معلاوي محمد،  3
 .لصفحةنفس المرجع ، نفس ا 4
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اص أو من قبل رئیس في حالة عدم تقدیم أي اعتراض سواء من قبل الأشخاص الخو 

أیام التي  08مصلحة أملاك الدولة بالولایة، یحرر رئیس المجلس الشعبي البلدي محضرا خلال 

 254-91: من المرسوم رقم 11و  10تعقب تاریخ انقضاء الآجال المحددة في المادتین 

داد المتضمن كیفیة إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها، یسمى محضر عدم الاعتراض و یقوم بإع

على أن یسلمها بعد القیام  1فق النموذج الملحق بالمرسوم المذكور أعلاه، و  شهادة الحیازة

  :بالإجراءات التالیة

  : تسجیل شهادة الحیازة -1

یتم تسجیل شهادة الحیازة بمصلحة التسجیل و الطابع بمفتشیة الضرائب، و هذا من أجل 

  . 2تحصیل الجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة 

  :الشهر شهادة الحیازة -2

من البیانات المدونة بالعریضة، یتم شهر شهادة الحیازة بعد أن یتحقق المحافظ العقاري 

ذلك تحت طائلة قیام مسؤولیته، و یكون التسجیل بعد ذلك مؤقتا في سجل إیداع مؤقت لمدة و 

  .3یوما، و بعد انقضاء هذه المدة تسجل في سجل الإیداع النهائي  15

  رع الثالثالف

  لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة موازیة التحقیق العقاري كآلیة

بعد فشل عقد الشهرة كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة التابعة للخواص بصفة عامة و الملكیة 

المتضمن تأسیس  02-07:العقاریة الفلاحیة بصفة خاصة، أوجد المشرع بموجب القانون رقم

  .سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري إجراء لمعاینة و تسلیم

  مضمون إجراء معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري  : أولا

المذكور أعلاه، یحق لكل شخص طبیعي أو  02-07:من القانون رقم 04تنص المادة 

ذي له لیس له سند، أو للمالك العقار لم یخضع لإجراء المسح بعد و معنوي یمارس حیازة على 

                                       
 .87.المرجع السابق، ص  .ت تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةآلیاحمدي عمر باشا،  1
  .22.دوة آسیا، رمول خالد، المرجع السابق 2
 .90. المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا، 3
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یوم طلب فتح التحقیق  1و التي فقدت حداثتها 1961مارس  01 :سند الملكیة صادر قبل

العقاري أي أن هذا السند لم یعد یعكس الوضعیة العقاریة للأملاك المحددة فیه، طلب فتح 

تحقیق عقاري و ذلك بتوجیه طلب إلى مسؤول الحفظ العقاري بالولایة المختص إقلیمیا من أجل 

  .2 ى سند ملكیةحصوله عل

من نفس القانون أنه إذا نتج عن التحقیق  14و المادة  02بالرجوع إلى نص المادة 

العقاري أن صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكیة 

عن طریق التقادم المكسب، فإنه یعترف له بالملكیة على العقار أو الحق العیني العقار یمحل 

 827و  808قیق، و الحیازة المقصودة في هذا القانون هي الحیازة المبینة بأحكام المواد التح

   .3من القانون المدني طبقا للقواعد العامة

  إجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري: ثانیا

ة عن طریق یمكن تقسیم هذه المراحل و الإجراءات المتعلقة بمعاینة حق الملكیة العقاری

                                       
وانین صدرت أثناء الإحتلال الفرنسي للجزائر و التي و ذلك بموجب ق 1961نذكر من السندات المحررة قبل أول مارس  1

  :ترتبت عنها تسلیم سندات ملكیة من قبل إدارة الأملاك ما یلي

، و هذه السندات تبین 26/07/1873: السندات المحررة و المسلمة إثر إجراءات التحقیقات الكلیة التي وفقا لقانون رقم -

  .لمستفیدین منه، و كذلك الأعباء التي تثقل العقارات عند الاقتضاءطبیعة العقار و مساحته و تسمیته، و حصص ا

و قانون  16/02/1897: السندات المحررة و المسلمة وفقا لإجراءات التحقیقات الكلیة أو الجزئیة التي تضمنها قانون رقم -

04/08/1926.  

صرفات الواردة على العقارات تمت في الشكل السندات المحررة إثر مزایدات علنیة أو البیوع و الهبات و غیرها من الت -

  .الرسمي أمام مكاتب التوثیق في تلك الفترة، و التي خضع البعض منها لعملیة الشهر بمكاتب الرهون للاحتجاج بها الغیر

عقود القضاة الشرعیین المتضمن معاملات عقاریة بین الجزائریین، و عادة ما كانت تنصب على أراضي فلاحیة في  -  

ناطق الریفیة حیث كانت تخضع لقواعد الشریعة الإسلامیة، و كانت عقودها تحرر باللغة العربیة و تسجل في دفاتر الم

  .مخصصة لذلك 

القرارات القضائیة المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة للملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة الصادرة عن  -

و الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه، و هي سندات ملكیة لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحقیقیة لها، بل  قضاة الهیئة القضائیة

. أن عملیة إشهارها حتى بعد الاستقلال شكلت سببا للمطالبة المحافظین العقاریین بإلزامیة إفراغها لدى الموثقین قبل شهرها

  .257.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق،ص : نظرأ
  .127.ص  المرجع السابق، .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة  3
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التحقیق العقاري إلى قسمین الأول التحقیق العقاري و الثاني معاینة حق الملكیة وتسلیم سندات 

  .الملكیة

  :التحقیق العقاري -1

  :تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري -أ

یتم فتح تحقیق عقاري عن طریق تقدیم طلب لمدیر الحفظ العقاري الولائي المختص 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  02-07 :القانون رقم من 04لمادة إقلیمیا وذلك استنادا لنص ا

و تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري، والتي تحیلنا في ما یتعلق بمحتوى الطلب 

 147-08: و الوثائق المرفقة به إلى تنظیم، و بناءا على ذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم

  .1 عملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیةالمتعلق ب 19/05/2008: المؤرخ في

من هذا المرسوم محتوى الطلب الكتابي و المودع بسجل مخصص  03و بینت المادة 

لذلك على مستوى مدیریة الحفظ العقاري المختصة إقلیمیا، بحیث یجب أن یحتوي على جمیع 

التقني الذي یتضمن على  البیانات المتعلقة بالعقار، هذا و یجب أن یرفق الطلب بالملف

الشهادات الإداریة أو الجبائیة التي یمكن أن تكون للحائز، و وثائق الحالة المدنیة مرفقا وجوبا 

  .2بمخطط طوبوغرافي و بطاقة وصفیة یعدهما مهندس خبیر عقاري على نفقة صاحب الطلب

  حالات فتح التحقیق العقاري -ب

حقیق یتم فتح ت:" یلي على ما لمذكور أعلاه،ا 02-07 :من القانون رقم 06تنص المادة 

غیر أنه یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار عقاري بصفة فردیة في أي وقت، 

  " .إنجاز برامج بناء أو تهیئة عقاریة، ریفیة أو حضریة

حق الملكیة عن طریق التحقیق العقاري  معاینةلانطلاقا من هذا النص نتوصل إلى أنه 

  .وهما الإجراء الفردي والإجراء الجماعيء إجرا هناك

  :فتح التحقیق العقاري الفردي -1.ب

                                       
المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات  19/05/2008: المؤرخ في 147- 08: المرسوم التنفیذي رقم 1

 ). 2008 لسنة 26: رقمجریدة الرسمیة (الملكیة،
  .314.ودي عبد العزیز، المرجع السابق، صمحم 2
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یجوز لكل حائز لملك عقاري بدون سند في البلدیات و المناطق غیر الممسوحة أن یبادر 

بطلب إجراء فتح تحقیق عقاري كما یمكن لحاملي السندات الملكیة المحررة قبل أول مارس 

عني هذه العملیة تلك السندات التي حررت في ظل التشریع تقدیم الطلب، كما و ت 1961

  . 1 الفرنسي و التي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة للأملاك المثبتة لها

  :فتح تحقیق عقاري جماعي - 2.ب

یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار انجاز برامج بناء أو تهیئة عقاریة، 

والي و بمبادرة منه أو من رئیس المجلس الشعبي البلدي ریفیة أو حضریة و یفتح بقرار من ال

المختص وذلك بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، و مسؤول البناء 

أو المصالح الفلاحیة، و یخضع هذا القرار لإجراءات النشر الواسعة التي تتم عن طریق 

طبقا لنص  2ة و الوسائل الالكترونیة الأخرىالإعلان بمقر البلدیات المعنیة و الجرائد الوطنی

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم  147-08: من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 

  .3سندات الملكیة

  :مباشرة التحقیق العقاري -ج

یباشر التحقیق العقاري محقق عقاري یعینه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، من 

مفتشیة أملاك الدولة، و عند الاقتضاء، یجوز للوزیر المعني أن یكلف أي  ضمن أعوان سلك

 :من القانون رقم 09لنص المادة  اعون من الأعوان التابعین للأسلاك المعادلة و ذلك طبق

  .4المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري 07-02

                                       
  .268،269.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص 1
  .108.عزوي حازم، المرجع السابق، ص 2
  19/05/2008: المؤرخ في 147- 08: من المرسوم التنفیذي رقم 05یحتوي محضر التحقیق العقاري حسب نص المادة 3

  :المذكور أعلاه على مایلي

 .ة حق الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الاخرى والأعباء المثقلة بها إن وجدتمعاین -

  .تحدید المساحة ووضع معالم حدودیة -  

  .تعیین المحتوى المادي -

 .تمثیل العقار في رسم بیاني بواسطة مخطط یعده مهندس خبیر عقاري  -
  .271.المرجع السابق، ص محمودي عبد العزیز،4
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، اري تحت سلطة و مراقبة مسؤول الحفظ العقاري الولائيو یتم إجراء التحقیق العق

یخضع التحقیق العقاري لإشهار واسع، كما یجوز لكل شخص یحوز سندا أو لدیه معلومات و 

حول العقارات محل التحقیق التقرب من المحقق و الإدلاء بكل الوثائق الواجب تقدیمها و ذلك 

یتلقى المحقق العقاري في المیدان ، كما و  قانونال نفس من 08أثناء التحقیق طبقا لنص المادة 

  .1 تصریحات صاحب الطلب

ات الضروریة لإثبات حق الملكیة یجري المحقق كل التحریات في مدى صحة المعلوم

 خلال في العقاري للتحقیق مؤقتا محضرا العقاري المحقق یحررحمایة حقوق الغیر إن وجدت، و 

 نسخة وتكون تحقیقه نتائج فیه ویسجل المكان، عین إلى تنقله تاریخ بعد الأكثر على یوما 15

 خلال العقار موقع بلدیة مقر في یوما 30 لمدة اللصق طریق عن نشر محل المؤقت المحضر

 احتجاجات تقدیم قصد وذلك الجمهور، علیه یطلع لكي تحریره، تاریخ بعد الأكثر على أیام 03

 ثلاثین تساوي التي ،2الاعتراضات أو لاحتجاجاتل المفتوحة المدة وتبدأ محتملة، اعتراضات أو

المرسوم  من 12المادة  نص في جاء ما حسب اللصق مدة بدایة من أیام ثمانیة بعد یوما

  .3 تسلیم سندات الملكیةمتعلق بعملیات التحقیق العقاري و ال 147-08: التنفیذي رقم

 نهائیا، محضرا اريالعق المحقق یحرر اعتراض، أو احتجاج أي یقدم لم إذا حالة في

 نفقة على العقاري الخبیر المهندس یقوم وعلیه به، قام الذي العقاري التحقیق نتائج فیه یسجل

 یوقع الذي المعالم وضع محضر ویعد العقار، حدود معالم بوضع المعني أو الطلب صاحب

 الحدود لممعا إلى بالإشارة الطبوغرافي المخطط ذلك بعد ویتمم العقاري، المحقق أیضا علیه

                                       
  .109.حازم، المرجع السابق، ص عزوي 1
في حالة تسجیل احتجاجات أو اعتراضات من طرف الغیر، أثناء التحقیق العقاري، یتم تسجیلها في سجل مفتوح لهذا  2

و یمكن للمحقق الانتقال من جدید إلى المیدان قصد دراسة مدى جدیة وصحة هذه ، الغرض لدى مسؤول الحفظ العقاري الولائي

ما و یحدد المحقق جلسة لمحاولة الصلح، فإن اتفق الطرفان یحرر محضر صلح بذلك، و إن لم یتفقا یتم الاحتجاجات، ك

إعداد محضر عدم الصلح، و لطرف المعني مهلة شهرین لرفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة تخضع هذه الدعوى 

المرجع السابق،  محمودي عبد العزیز،: أنظر. قضائيلإجراءات الشهر و توقف جمیع الإجراءات إلى غایة الفصل فیها بحكم 

  .271.ص

  .271.المرجع السابق، ص محمودي عبد العزیز، 3 
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  .1العقاري  للمحقق یسلمه ثم العقاریة، الوحدة ورقم

  :العقاري التحقیق على المترتبة ملكیة سندات معاینة حق الملكیة و تسلیم -2

 من المرجوة النتیجة إلى الوصول من بد لا العقاري، التحقیق إجراءات مجمل إبراز بعد

 التصریحات تحلیل عن نتج إذا إلا كذل یكون ولا ملكیة، سندات تسلیم وهي القانون، هذا

 صاحب أن العقاري، المحقق بها قام التي والتحریات المقدمة الوثائق وكذا والشهادات والأقوال

 التقادم طریق عن الملكیة، حق على بالحصول له تسمح أن شانها من حیازة یمارس الطلب

 .التحقیق محل عقارال بأحقیة له یعترف نهإف المدني القانون لأحكام طبقا المكسب،

 المحضر أساس على الولائي، العقاري الحفظ مصالح مسؤول یصدر الحالة هذه في 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  02-07: القانون رقم 13 المادة في علیه المنصوص النهائي

 كالمال باسم العقاري بالترقیم یتعلق مقررا، و تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري

  .2التنفیذ قصد إقلیمیا المختصة العقاریة للمحافظةالعقار  الترقیم مقرر یرسل المعني،

 أثناء المعاینة الحقوق بشهر وذلك العقاري بالترقیم العقاري المحافظ یقوم ذلك بعد 

 إجراء ویشكل، المؤقتة العقاریة البطاقات مجموعة على بالتأشیر وذلك العقاري، بالسجل التحقیق

التنفیذي  المرسومیكرسها ي الت الملكیة لحق الانطلاق نقطة  88المادة بمفهوم المنفذ رلإشهاا

 .3ريالمتعلق بتأسیس السجل العقا 63-76: رقم

 مطابقا یكون ملكیة سند العقاري الترقیم مقرر إشهار ثرإ على العقاري المحافظ یعد

لیات التحقیق العقاري و تسلیم المتعلق بعم 147-08: بالمرسوم التنفیذي رقم الملحق للنموذج

 حالة فيلغرض تسلیمه للمعني، و  الولائي العقاري الحفظ مدیرسندات الملكیة، و یرسل إلى 

 به یقوم كتابي تصریح أساس على إما الشیوع، في المالكین حدأ إلى الملكیة سند الشیوع یسلم

  .4 موثقة وكالة أساس على وإما أمامه، الشیوع في المالكون

                                       
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة و تسلیم سندات  27/02/2007: المؤرخ في 02-07: من القانون رقم 13إلى  10المادة  1

 .الملكیة عن طریق التحقیق العقاري
  .112.السابق، صعزوي حازم، المرجع  2
  .274.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 3
  .112.المرجع السابق، ص عزوي حازم،4
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  المطلب الثاني

  .الآثار المترتبة على تسلیم سندات الحیازة و الملكیة

سن المشرع هذه السندات في ظل نظام الشهر الشخصي كآلیات موازیة لتطهیر الملكیة 

، و ترتب على نظرا لنتائج الهزیلة التي حققها المسح العام للأراضيو كمرحلة إنتقالیة  العقاریة

   : نتناولها من خلال الفروع الآتیة تسلیم هذه السندات عدة آثار

  الفرع الأول

  عقد الشهرة إعدادالمنازعات الناجمة عن 

و تسلیم عقد الشهرة إشكالیات قانونیة كان بعضها، بشأن  إعدادعرفت عملیات 

الاعتراضات التي أثیرت من قبل الخواص المالكین و مدیریات أملاك الدولة و البلدیات 

ة، حالات أخرى لمنازعات قضائیة عدیدة كانت نهایتها إبطال الكثیر المتدخلة في هذه العملی

  .من هذه العقود، نتناول هذه المنازعات في العنصریین الآتیین

  المنازعات الخاصة بالاعتراض على إعداد  عقد الشهرة: أولا

المتضمن إجراءات إثبات التقادم المكسب  352- 83: من المرسوم رقم 1 04بنص المادة 

اد عقد الشهرة ، أتاح المشرع لذوي الشأن إبداء اعتراضاتهم المكتوبة التي توجه إلى و إعد

  :مكتب الموثق محرر العقد لإثباتها في آجال معقولة، و التي نتولى بیان حالاتها كمایلي

  :الأشخاص المعنیین بحق توجیه الاعتراض على إعداد عقد الشهرة -1

أو الجهة المعترضة، بحیث توجه هذه تنوع حالات الاعتراض باختلاف الشخص 

بصفتهم مالكین للعقار المعني بإعداد ) الخواص( الاعتراضات من قبل الأشخاص الطبیعیین 

عقد الشهرة عند تقدیم سندات رسمیة مشهرة بذلك، أو أنهم الأسبق بالحیازة، أو حیازة صاحب 

وجه هذه الاعتراضات من الطلب جاءت على سبیل التسامح أو الرخصة من قبلهم، كما و قد ت

قبل مدیر أملاك الدولة أو البلدیة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار المعني، و ذلك 

                                       
المتضمن إجراءات إثبات التقادم المكسب و  21/05/1983 :المؤرخ في 352-83: من المرسوم رقم 04المادة تنص  1

على ذلك، إعلان طلب إعداد عقد شهرة المنصوص علیه ینشر الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق، زیادة " إعداد عقد الشهرة، 

في المادة الأولى أعلاه، عن طریق اللصق في مقر البلدیة مدة أربعة أشهر و النشر في الصحافة الوطنیة و الجهویة قصد 

  "الاعتراضات المحتملة و ذلك على نفقة الأطراف المعنیة
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  .1بالتمسك بأنهم أصحاب ملكیة 

  :شكل الاعتراض و آجال تقدیمه -2

المتضمن إجراءات إثبات التقادم المكسب و  352- 83: بالمرسوم رقملم یحدد المشرع 

و لا بالمنشور الوزاري المشترك شكل معین للاعتراض، و إنما یحب أن إعداد عقد الشهرة، 

یكون كتابیا یحدد هویة المعترض و عنوانه و موضوع الاعتراض و السندات، أو الوثائق التي 

  .2تدعم ذلك

من المرسوم المذكور أعلاه، یجب أن یتم في  08أن هذا الاعتراض و حسب نص المادة 

خ نشر إعلان طلب عقد الشهرة ، هذا بالنسبة للخواص، أما أشهر تسري من تاری 04أجل 

بالنسبة لآجال إبداء الاعتراض من قبل مدیر أملاك الدولة و البلدیة الواقع بدائرة اختصاصهما 

أشهر ابتداء من یوم تلقیهما طلب إبداء الرأي حول  04العقار المعني، یجب أن یتم في خلال 

  . 3الموثق المختص إقلیمیا الوضعیة القانونیة للعقار من قبل

  :آثار الاعتراضات التي تثار بشأن إعداد عقد الشهرة -3

إن الموثق یظل ضابط عمومي مختص بإعداد و تسلیم عقد الشهرة و تلقي الاعتراضات 

التي تثار بشأنه من قبل أصحاب المصلحة، دون مهمة الفصل في هذه الاعتراضات بل علیه 

مام الجهات المختصة، و یترتب على ذلك وقف تحریر عقد أن یدعو الأطراف للتقاضي أ

  .4الشهرة

  

                                       
  .192.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 1
  .92.ي حازم، المرجع السابق، صعزو  2
 .192.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 3
إن تدابیر هذا المرسوم المتعلق بإعداد عقد الشهرة أضاف عبء أكبر للجهات القضائیة، حیث جاء في عرض الأسباب  4

لملكیة العقاریة و تسلیم المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق ا 27/02/2007: المؤرخ في 02-07 :لمشروع القانون رقم

من القضایا المرفوعة من قبل مصالح  %07أنه خلال السنوات الخمس الأخیرة  سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري،

التي و  12اء به هذا المرسوم في مادته أملاك الدولة أما المحكمة العلیا و مجلس الدولة مرتبطة بعقد الشهرة، على خلاف ما ج

عزوي حازم،  :أنظر. عقاري إمكانیة إجراء محاولة صلح و ذلك تلافیا لكثرة المنازعات المحتملة أمام القضاءمنحت المحقق ال

 .98.المرجع السابق، ص
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  المنازعات القضائیة في عقد الشهرة : ثانیا

أدت بساطة و سطحیة إعداد عقد الشهرة كمحرر رسمي یتضمن تصریح الحائز بالواقعة 

نة المادیة للحیازة المؤدیة إلى الاعتراف بالملكیة على أساس التقادم المكسب، دون المعای

المیدانیة للحقوق العینیة العقاریة المحازة من قبل الموثق أو شخص مؤهل لذلك، إلى تحریر 

عقود شهرة على ملكیات الغیر التابعة للخواص أو لأملاك الدولة أو البلدیة وحتى الأملاك 

العقاریة الوقفیة، كانت سببا لظهور منازعات قضائیة معقدة مست إشكالیة حجیة عقد الشهرة 

رنة بحجیة العقود الرسمیة التي لا یمكن إثبات ما یخالفها إلا بالتزویر، و آجال رفع الدعوى مقا

  .1بعد فوات مواعید الاعتراض القانونیة 

  :الطعن في عقد الشهرة و آجال رفع الدعوى لإبطاله -1

بت الفقه و القضاء في مسألة حجیة عقد الشهرة مقارنة بحجیة العقود الرسمیة التي لا 

كن إثبات ما یخالفها إلا بالتزویر، و آجال رفع الدعوى بعد فوات مواعید الاعتراض القانونیة، یم

حیث اعتبر الفقه عقد الشهرة ذو قوة إثبات محدودة مادام أنه لا یسمح بإبراز الأعمال المادیة 

  .2للحیازة، أما القضاء فقد اعتبر عقد الشهرة من العقود التقریریة 

مقررة قانونا لآجال الاعتراض و المحددة بأربعة أشهر تسري من یوم كما أن المدة ال 

، و لا یمنع  3الإعلان ، هو میعاد یقید الموثق في تحریر العقد عند إثبات هذه الاعتراضات 

ذوي الشأن من رفع دعاوى إبطاله بعد فوات مهلة أربعة أشهر، و التي یبقى بعد انقضائها 

                                       
 .193.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 1
فیه الذي قضى برفض إن القرار المطعون : "  29/03/2000: بتاریخ 190541: رقم ، الغرفة العقاریة،المحكمة العلیاقرار  2

دعوى الطاعن الرامیة إلى إثبات ملكیه على الأرض المتنازع علیها بحجیة أن ملكیتها تعود إلى البلدیة و لعدم ثبوت حیازته لها 

مستبعدا بذلك عقد الشهرة المتمسك به من قبل الطاعن، فإنه أصاب فیما قضى به لأن عقد الشهرة حجیته محدودة في 

صادرة عن المحكمة العلیا، ،  المجلة القضائیة. "تي یمكن إثبات عكسها باعتباره عقدا من العقود التقریریةتصریحات الشهود ال

  .195.، صنفس المرجع :أشار إلیه . 151.ص،  2000لسنة ، العدد الأول
مقرر في المرسوم میعاد أربعة أشهر ال: " أن 29/12/2001: بتاریخ 215227: رقم، الغرفة العقاریة، قرار المحكمة العلیا 3

هو میعاد یخص كل شخص له مطالب بخصوص العقار محل إعداد عقد الشهرة  21/05/1983: المؤرخ في 352- 83: رقم

لمنع الموثق من تحریره ، و أن هذه المهلة لا تتعلق بالدعوى المدنیة المرفوعة أمام المحاكم و الرامیة إلى إبطال عقد الشهرة 

و تنصب على حقوق عینیة و تخضع فیما یخص تقادمها للقواعد العامة المنصوص علیها في  التي ترفع بعد إعداد العقد

 .196.، صالمرجعنفس  : أشار إلیه ،"القانون المدني
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  . 1إبرام العقد  سنة كاملة من تاریخ 15للمدعي 

  :الجهة المختصة في إبطال عقد الشهرة -2

إذا كان الطعن في صحة عقد الشهرة من قبل أشخاص القانون الخاص لا یثیر إشكال  

في تحدید طبیعة الجهة القضائیة المختصة، فإن الطعن القضائي الذي یقدم من قبل السلطات 

  .طبیقي في تحدید الجهة القضائیة المختصةالإداریة أثار الكثیر من النقاش على الصعید الت

  حالة تقدیم الطعن من قبل أشخاص القانون الخاص -أ

هنا الإشكال لا یطرح لأن ولایة النظر في النزاع تعود للاختصاص الأصیل للقاضي 

  .2المكلف بالقسم العقاري بالمحكمة الكائن بدائرة اختصاصها العقار موضوع طلب عقد الشهرة 

المتعلق بتأسیس السجل  63-76: من المرسوم رقم 85عمالا لنص المادة كما أنه و إ

 :المؤرخ في من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 519و  17العقاري، و المادتین 

، یجب شهر الدعوى القضائیة الرامیة إلى الطعن في صحة عقد الشهرة 3 25/02/2008

  .4 بالمحافظة العقاریة، لكي تكون مقبولة

  حالة تقدیم الطعن من قبل أشخاص القانون العام -ب

یلاحظ في الحیاة العملیة، أنه في حالة ورود طعن قضائي یتضمن طلب إبطال عقد 

                                       
 .195.محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 1
ءات المدنیة و الإداریة إلى من قانون الإجرا 40لأن الولایة الفصل في القضایا المتعلقة بالعقار تؤول بحكم نص المادة  2

 .محكمة موطن العقار
 :رقمالجریدة الرسمیة ( ، الإداریةالمدنیة و  لإجراءاتالمتضمن قانون ا 25/02/2008 :المؤرخ في 09-08 :القانون رقم 3

  )2008لسنة  21

من  85حیث أن المادة "  " :غیر منشور" ، 24/03/1999: بتاریخ 186606: رقم ،الغرفة العقاریة ،قرار المحكمة العلیا4 

تنص على أن الدعاوى الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو نقض حقوق  25/03/1976: المؤرخ في 63-76: المرسوم رقم

و إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة ... تم إشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا " سندات" ناتجة عن وثائق 

  .العقاري أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار من المحافظ 

أما الموثق مرارشي  1992أفریل  14حیث و لما كانت الدعوى الراهنة ترمي إلى إبطال عقد الشهرة الذي أعده الطاعن بتاریخ 

د الذي تم إشهاره أمام كما یتضح من الإجراءات المتبعة في الدعوى و هو السن 352-83: تیجاني في إطار المرسوم رقم

من  85المحافظة العقاریة بتبسة كما یتبین من تأشیر المحافظ العقاري علیه، فإن قضاة المجلس بعدم مراعاتهم لأحكام المادة 

 :أشار إلیه" المذكور أعلاه و المحتج به أمامهم یكونون قد خالفوا القانون مما یعرض قرارهم للنقض 63-76: المرسوم رقم

 .   71.المرجع السابق، ص. آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةباشا ، حمدي عمر 
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شهرة  من قبل الإدارة فإن كل من المحاكم العادیة والجهات القضائیة الإداریة تفصل ولكل منها 

  . مبرراته

من قانون الإجراءات  800ن المادة فبعض الجهات القضائیة الإداریة تفصل بحجة أ

المدنیة و الإداریة تنص على أن مخاصمات الإدارة لیست من اختصاص المحاكم العادیة بل 

  .1من اختصاص القضاء الإداري

و المحاكم العادیة تفصل على أساس أن العقود التوثیقیة لیست بعقود أو قرارات إداریة 

  .2 قضائیة الإداریةحتى یتم الطعن في صحتها أمام الجهات ال

: المؤرخ في 73: و قد تدخلت محكمة التنازع لفض هذا الإشكال في القرار رقم

عندما )عقد الشهرة(القضاء الإداري هو المختص نوعیا بإبطال عقد توثیقي : " 21/12/2008

  .3"تكون الإدارة طرفا في النزاع

القضاء الإداري : "  31/01/2011: المؤرخ في  95:و أیضا قرار المحكمة التنازع رقم

  .4"مختص بالفصل في طلب إبطال عقد شهرة، عندما تكون الإدارة طرفا في النزاع

 الثاني الفرع

  الحیازة و المنازعات المتعلقة بها شهادة تسلیم آثار

ة إعداد شهادة الحیازة و المتعلق بكیفی 254-91: و لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم

م لست الإجراءاته هذم ماإتب و ةز ایحلا دةهاش میلستل و ریر حتل ةمز لاال تاءار جلإا تسلیمها

   :الآتيو نحال ىلعا هحوضن یةونناق راثآ ةدعك ذلى علب تر تی ة وادشهله اذه نيعلمل

  الحیازة شهادة تسلیم آثار: أولا

 القانونیة ةالوضعی من یغیر لا وتسلیمه فیه، للتصرف قابل غیر سند الحیازة شهادة تعد

 : التالیة النقاط في إیجازها یمكن القانونیة والمكنات ، الآثار من جملة لصاحبها للعقار،وترتب

                                       
 .   53.، صالسابقالمرجع معلاوي محمد،  1
  .   72.، المرجع السابق، صآلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر،  2
نفس المرجع، نفس : أشار إلیه . 263.ص ،2009، لسنة عدد خاص، صادرة عن المحكمة العلیا ،  مجلة المحكمة العلیا 3

  .الصفحة
نفس المرجع، نفس : أشار إلیه. 372.ص ،2011لسنة  ،01عدد ، صادرة عن المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا 4

  .الصفحة
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 في الآخرین المشتركین أو الورثة أمام یكون صاحبها، توفي فإذا ،سمیةا الحیازة شهادة -

  .باسمهم یدةجد حیازة شهادة تسلیم لطلب الوفاة تاریخ من ابتداء سنة واحدة مهلة الحیازة،

 بعد المستفیدین إلى وتسلم ، فریضة أساس على تعد الجدیدة الحیازة شهادة أن علما

 تجدید طلب یتم لم وإذا ، العقاریة المحافظة في وشهرها والطابع مصلحة التسجیل لدى تسجیلها

 .1 القانون بقوة ألغیت المهلة القانونیة خلال الشهادة هذه

 الفقرة 14 المادة، و حیازي سند بمقتضى الطلب محل العقار ىعل یده واضعا الحائز یصبح -

 ،المتضمن كیفیة إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها 91-254: رقم التنفیذي من المرسوم02 

 القانونیة الوضعیة تصفیة أثناء المكسب التقادم مدة إثارة الحیازة شهادة لصاحب أجازت

  .يالعقار  المسح عملیة إطار في الحیازة بشهادة المعنیة للعقارات

 مؤسسات و القرض هیئات من عقاري حیازي رهن یوقع أن الحیازة شهادة لصاحب یمكن -

 من 44 المادة لنص إعمالا ، بنا مشروع أو الموسم الفلاحي تمویل لغرض مالیة العمومیة

 لمدینا یكون أن توجب انون المدنيق من 884 المادة أن من الرغم العقاري على التوجیه قانون

  . 2المالك معاملةهنا یعامل  فالحائز المرهون، للعقار مالكا الراهن

:  رقم   القانون من 43 للمادة طبقا التجزئة رخصة أو بناء برخصة یطالب أن یستطیع -

     :رقم والتعمیر التهیئة قانون من 50 المادة أن العقاري رغم المتضمن التوجیه 90-25

 ،الأرض بملكیة مرتبط البناء حق أن على نصت ،1990/12/01:في المؤرخ 29-90

  3 . المالك معاملة المشرع قبل من عومل فالحائز

المنصوص  الشرفي التصریح في المذكورة الحیازة بمدة التذرع الحیازة شهادة لصاحب یمكن -

 الأجل انقضاء بعد للمطالبة ،المذكور أعلاه 254-:91رقم المرسوم من 06 المادة في علیه

 . 4المكسب بالتقادم نونيالقا

 على الحصص وبمراعاة القسمة أجل من إلا الشیوع حالة إیقاف المشتاعین للشركاء یمكن لا -

                                       
  .55.معلاوي محمد، المرجع السابق، ص 1
  .125.المرجع السابق، ص رحایمیة عماد الدین، 2
  .101.ق، ص عزوي حازم، المرجع الساب 3
  .98.المرجع السابق، ص. آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة،حمدي عمر باشا ،  4
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 الزراعیة، للأراضي بالنسبة التقسیم رخصة أو الحضریة للأراضي بالنسبة رخصة التجزئة

  .1 العینیة لقسمةل قابل العقار كان إذا إلا ممكنا یكون لا الشیوع حالة أن إیقاف آخر بمعنى

 الحصول وبالتالي الفلاحة سجل في اسمه بتسجیل یطالب أن الحیازة شهادة لصاحب یمكن -

  .2 المهنیة بطاقة فلاح على

 الحیازة بشهادة تتعلق التي المنازعات: ثانیا

 تعطي الأهمیة للاستغلال الأرض الحیازة شهادة بإعداد المتعلقة الإجراءات السریعةإن 

 فیها تتوفر التي الحیازة صحة أو حقیقة تحريل مما تضمنه أكثر ا،استثماره و الفلاحیة

 عدة ظهور في و بالتالي ساهمت العقار الحقیقي لهذا الحائز إلى الوصول منه و شروطها،

منها  و العادي القضاء إلى فیها یؤول الاختصاصمنها ما  التي المحاكم، كاهل أثقلت منازعات

  .داريالإ القضاء إلى ما یؤول

 :العادي القضاء بها التي یختص المنازعات-1

  .الجزائي القاضي و العقاري القاضي بین العادي القضاء فیها نظر التي المنازعات تتوزع

 العقاري القاضي اختصاص -أ

 :التالیة المنازعات في بالنظر الأخیر هذا یختص

 الاعتراض دعوى -1.أ

 كان الحائزین، إذا أو الحائز صفة على اجالاحتج حالة في المنازعة هذه أمام نكون و

 العریضة بمقر من نسخة لصق تاریخ من اعتبارا شهرین أجل يف المقدم ،يالجماع الإجراء

یفوق عشرون ألف  السكان عدد كان إذا الوطنیة الصحافة في البلاغ نشر من اعتبارا أو البلدیة

الأطراف  دعوة البلدي شعبال المجلس رئیس یتولى الاحتجاج هذا على نسمة، حیث بناء

 العقاري القسم أمام النزاع في للفصل القضائیة المختصة الجهة لدى التقاضي المعنیة إلى

 .3العقار  اختصاصها دائرة في عقی التي للمحكمة

 الحائز حیازة  في الطعن على سینصب الخصومة موضوع أن نتصور أن یمكن هنا و

                                       
 .99.المرجع السابق، ص .، نقل الملكیة العقاریةحمدي عمر باشا 1
  .55.معلاوي محمد، المرجع السابق، ص 2
 .ت إعداد شهادة الحیازة و تسلیمهاالمحدد لكیفیا 27/07/1991:المؤرخ في 91 – 254 :رقم المرسوم من 12 مادة 3
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  الهدوء ( مواصفاتها تحقق عدم أو ) المعنوي الركن أو المادي الركن ( بتخلف أحد أركانها

 الحیازة تشوب التي العیوب بأحد معیبة أو عرضیة حیازة كونها أو) الاستمرار العلنیة وو 

 1. الخفاء أو اللبس أو كالإكراه

  الحیازة دعاوى رفع -2.أ

 احبص قبل من مباشرتها یمكن التي الحیازة دعاوى بنظر العقاري القضاء یختص كما

 الأعمال دعوى وقف و الحیازة استرداد دعوى و التعرض منع دعوى هي الحیازي و السند

  . الجدیدة

 التعرض منع دعوى -

 هذا أكان سواء ، حیازته في عارضه الغیر الذي  ضد الحائز یرفعها التي الدعوى يه

 لحیازة ارضةالغیر مع فعل یشكل أن التعرض منع دعوى لرفع جب و قانونیا، أو مادیا التعرض

  .2المدعي

  الحیازة استرداد دعوى – 

 تقریر أساس و صاحبها بغیر إرادته، من سلبت التي الحیازة لاسترجاع مقررة الدعوى هذه

 حقه اقتضاء للشخص یجوز لا أنه باعتبار العام النظام حمایة هو استرداد الحیازة دعوى

  .3بنفسه

  الجدیدة الأعمال وقف دعوى – 

 تحمي بأنها التعرض منع دعوى عن تتمیز و ، الحیازة لحمایة لدعوىا هذه تقررت لقد

                                       

أنه و لما كان النزاع ینصب حول اعتراض " : " غیر منشور"  24/06/1998: بتاریخ 162028: قرار المحكمة العلیا الرقم1 

من  39المطعون ضدهم أمام البلدیة على مسعى الطاعنین الرامي إلى الحصول على شهادة الحیازة المنصوص علیها بالمادة 

  . 254-91: المتضمن التوجیه العقاري و المرسوم التطبیقي لهذه المادة رقم 25-90: ن رقمالقانو 

فإن قضاة الموضوع بعد أن استنتجوا من عناصر الدعوى أن الطاعنین لم یثبتوا حیازتهم و أن الأرض كانت محل نزاع سابق 

ندات حول الأرض محل النزاع انتهوا إلى القضاء مما یفید أن الحیازة غیر متوفرة الأركان، و أن المطعون ضدهم قدموا س

آلیات تطهیر الملكیة حمدي عمر باشا ، : أشار إلیه". برفض دعوى الطاعنین فهم بذلك قد أعطوا لقرارهم أساسا قانونیا 

  .011.المرجع السابق، ص .لخاصةالعقاریة ا
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
  .59.معلاوي محمد، المرجع السابق، ص 3
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  1.متوقع و یخشى الحائز حصوله من جراء أعمال جدیدة یباشرها الغیر من خطر الحائز

 أحكامب 25-90 :رقم العقاري التوجیه قانون جاء الثلاث الدعاوى هذه بخصوص لكن

 حیث ،2ه من 30 المادة و ذلك بنص لیدیة،التق الحیازة أحكام على القضاء إلى تؤدي أن كادت

 من یدع اشترط إذ ، المدني القانون في منصوص علیه یكن لم جدیدا شرط المشرع فرض

  . المحوز العقار على الید وضع یبرر حیازي سند لدیه یكون أن الحیازة

یتوفر في كل من یرفع  أنهل یعد هذا الشرط قبلیا یجب : و علیه السؤال المطروح هنا

  المدنیة و القانون المدني؟ الإجراءاتعوى الحیازة وفقا لقانون د

 شهادة اعتبار بعدمفي هذا الإشكال العقاریة  الغرفةعلى مستوى  العلیا المحكمة تبت

 من القاضي تأكد و عناصرها و بشروطها الحیازة إثبات یكف إذ رفع الدعوى، على قید الحیازة

الید  وضع إثبات إلى حاجة دون الحیازة دعاوى رفع ن، بحیث یمك3 الحیازة دعوى لقبول ذلك

 في الاستثمار تشجیع أجل من فقط شرعت الإداریة الوثیقة هذه أن كون الحیازة، بشهادة

  .4للمالك إلا تخول لا التي الامتیازات و الحقوق ببعض صاحبها تمكین و الفلاحیة الأراضي

 المكسب التقادم دعوى  -

 للمطالبة حیازي سند على المتحصل الحائز یرفعها التي دعوىبال العقاري القاضي یختص

 شروطها الحیازة استوفت إذا المدني القانون لأحكام طبقا المكسب بالتقادم باكتساب الملكیة

 . المعني العقار بها الكائن المنطقة في العقاري المسح عملیة حلول قبل المدة المطلوبة وتوافرت

 827 المادة في المذكور الطویل المكسب التقادم أساس على الدعوى ترفع فإنه للملاحظة

                                       
  .104.المرجع السابق،ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة باشا،حمدي عمر  1
 لملك حائز كل على یجب" العقاري التوجیه المتضمن 1990 /11/: 18 في المؤرخ 25 - 90 :رقم قانون من 30 المادة 2

  "هذا الشغل أو الحیازة هذه یبرر قانون سند لدیه یكون أن أو شاغل إیاه عقاري

، 01، صادرة عن المحكمة العلیا، عدد المجلة القضائیة  23/01/2002 :في مؤرخ 223939: رقم المحكمة العلیا قرار 3

أن الحیازة مسألة موضوعیة تخضع في إثباتها للقواعد العامة و علیه فإن اعتماد قضاة المجلس : " 322. ،  ص2003لسنة 

  ." وا قد أساؤوا تطبیق القانون لرفضهم الدعوى على أساس إنعدام شهادة الحیازة، یكون

،  01، صادرة عن المحكمة العلیا، عددمجلة المحكمة العلیا، 14/03/2007: مؤرخ في 386808: رقم قرار المحكمة العلیا

آلیات تطهیر  حمدي عمر باشا،: أشار إلیه".لا تعد شهادة الحیازة شرط الممارسة دعوى الحیازة." 435.ص 2007لسنة 

  .107.المرجع السابق، ص .یة الخاصةالملكیة العقار 
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة  4
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  .1القانون المدني من

  الجزائي القاضي اختصاص -ب

  : التالیة الجرائم في بالنظر یختص 

  الاحتیالیة الطرق باستعمال الحیازة شهادة على الحصول جنحة -1.ب

 البلدیة، لرئیس أو قيالحقی للمالك لتیح  2العقاري التوجیه قانون من 46 المادة نصت جاء

 القانونیة للأشكال طبقا جزائیة شكوى رفع یمثلهم من أو للأملاك الوطنیة، الولائي للمدیر أو

 أو تدلیسیة، بطرق الحیازة شهادة من المستفید ضد الموضوع والإجراءات حیث من المقررة

 هذا على لحصولا إلى ترمي التي الوسائل كل و ، وثائق مزورة أو أوراق أو كاذبة تصریحات

 باعتراضات قام من كل المادة هذه طائلة یعد تحت أنه بل ، حق وجه بدون الحیازي السند

  .3 الشهادة هذه على الحصول عرقلة إلى تعسفیة تهدف

 على المتحصل فإن ، العمومیة الدعوى لتحرك كقید المسبقة الشكوى تشترط لم و طالما

 إذا الجمهوریة من طرف النیابة تلقائیا متابعته نیمك احتیالیة طرق حیازة باستعمال شهادة

 . 4بذلك علمها حصل

  العقاریة الحیازة على التعدي جنحة -2.ب 

: المؤرخ في 23-06: القانون رقمالعقوبات  قانون من 386 المادة تءجا

 من وبغرامة سنوات إلى خمس سنة من بالحبس یعاقب: "كالتالي هي و  20/12/20065

 بطریق خلسة أو وذلك رمملوكا للغی عقار انتزع من كل ،دج 20000 إلى دج 2000

                                       
 .61.، المرجع السابق، صمعلاوي محمد 1
 إلى سنة من بالحبس عاقبی "  العقاري هیالتوج المتضمن 18/11/1990 :يف المؤرخ 25- 90 :قانون رقم من 46 المادة 2

 أو أوراق استظهر أو ، حیصح تصریحا غیر تعمد شخص كل دج 10000 إلى دج 2000 من ةیمال بغرامةو  سنوات خمس

 أو استعمل أو ازةیح شهادة على حقبغیر  هغیر  لحصول سعى أو فحصل ، بعضها أفسد أود غیر صحیحة عقو  أو قئوثا

 شهادة میتسل منع أو عطل شخص كل دج 5000 دج 1000 نیب تتراوح ةیمال بغرامة عاقبی و.  ملغاة شهادة استعمال حاول

  ". يتعسف اعتراض أو احتجاج أوتدلیسیة  بمراوغة ازةیالح
  .231. محمودي عبد العزیز،المرجع السابق، ص  3
  .63. معلاوي محمد، المرجع السابق، ص 4
،  08/06/1966: المؤرخ في 156- 66: رقملأمر لالمعدل و المتمم  20/12/2006: المؤرخ في 23-06: القانون رقم 5

  .)2006، لسنة 84: ریدة الرسمیة رقم الج( المتضمن قانون العقوبات، 
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 .التدلیسیة

 من الكسر أو التسلق بطریق أو العنف أو بالتهدید لیلا وقع الملكیة قد انتزاع كان إذا و

 فتكون الجناة من أكثر أو واحدة بواسطة مخبأ أو ظاهر سلاح حمل مع أشخاص أو عدة

 ." دج 30000 إلى 10000 من وبغرامة سنوات عشر إلى سنتین من الحبس العقوبة

 انتزاع " مصطلح به ورد الذي العربیة النص باللغة في صیاغة هذا التمعن خلال من

 بالرجوع لكن ، الحیازة الإجرامي على التعدي واقعة الجریمة هذه مجال من قد نستبعد "الملكیة

و الذي   "déposséder"مصطلح ردأو  قد الفرنسیة نجده باللغة المقابل المحرر النص إلى

 70:المحكمة العلیا في قرارها تحت رقم إلیه، و هو ما ذهبت "الحیازة منع"یعني اصطلاحا 

النص  حیستفاد من صری:" حول موضوع التعدي على الحیازة 02/02/1988: المؤرخ في

زاع حیازة الغیر من قانون العقوبات المحررة بالغة الفرنسیة أن الجنحة تتحقق بإنت 386للمادة 

  .لعقار خلسة أو بطریق الغش

  .1 "و بناء على ذلك فلا جریمة و لا عقاب إذا لم یثبت الاعتداء على الحیازة

كما و سارت غرفة الجنح و المخالفات في ذات الاتجاه في قرارین غیر منشورین الأول 

خ مؤر  112646: و الثاني تحت رقم 21/05/1995: مؤرخ في 117996: یحمل رقم

الملكیة الفعلیة الحقیقیة " المملوك للغیر" المشرع لا یقصد بعبارة  أن:"  09/10/1999:في

  .للعقار فحسب و إنما یقصد بها أیضا الملكیة الفعلیة

لذا ینبغي أن تؤخذ هذه العبارة بمفهومها الواسع الذي لا یقتصر على الملكیة حسب  

  .2" أیضا الحیازة القانونیةتعریفها في القانون المدني بل یتعداها لیشمل 

  :الإداري القضاء بها یختص التي المنازعات -2

 سند الحیازة شهادة بأن تبین  العقاري التوجیه قانون من 40 المادة نص إلى بالرجوع

 أو الحائز طلب على بناء البلدي الشعب المجلس رئیس إداریة یسلمها سلطة عن إداري صادر

 حولها منازعة وقعت إذا فإنه كذلك ومادامت التنظیم طریق عن تحدد طبقا لكیفیات الحائزین

 بطلب الحقیقي المالك قام إذا ما حالة في خصوصا الإداري إلى القضاء الاختصاص فیؤول

                                       
 .112.المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  1
  .نفس الصفحة، نفس المرجع   2
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  .1العقاري المحافظ ضد أخرى لدعاوى إداریة رفعه أو الشهادة، هذه إلغاء

 الحیازة شهادة إلغاء دعوى -أ

من قبل المالك الحقیقي الذي یحوز سند  2شهادة الحیازة في حالة الطعن بالإلغاء في 

  .3ملكیة رسمي، فإن المحكمة الإداریة هي التي تكون مختصة بإلغاء شهادة الحیازة 

 قواعد لتمییز بین كأساس الجزائري المشرع قبل من المتخذ العضوي المعیار إلى استنادا

 و  800 المادة نص علیه في منصوص هو كما الإداري، و العادي القضائي الاختصاص

: في المؤرخ 08-09: الإداریة رقم المدنیة و الإجراءات قانون من 801 المادة بالخصوص

نصت  ما على نصت حینما الإلغاء بدعوى خاصة أحكام تضمنت التي ، و25/02/2008

 و الإداریة القرارات إلغاء دعاوى في بالفصل كذلك الإداریة المحاكم تختص"  : على ما یلي

  : عن الصادرة المشروعیة القرارات فحص دعاوى و التفسیریة الدعاوى

 الولایة مستوى على للدولة والمصالح المركزیة الولایة  -

 .للبلدیة الأخرى المصالح البلدیة و- 

 . الصبغة الإداریة ذات المحلیة العمومیة المؤسسات- 

 . الكامل القضاء دعاوى- 

 ". خاصة نصوص بموجب لها القضایا المخولة -

  العقاري المحافظ ضد دعوى رفع -ب

 نص قررته ما  على خلاف الحیازة شهادة إشهار إلى العقاري المحافظ أقدم أن و ثبت إذا

 التي الخاص الملك أراض على كتحریرها التوجیه العقاري، قانون من بعدها ما و  39 المادة

 سلوكه فإن عقود، بشأنها تحریر تم لتيا الأراضي في أو ، العام مسح الأراضي عملیة شملتها

                                       

  .231. محمودي عبد العزیز،المرجع السابق، ص  1

الحقیقي، و إن كان المشرع خول له إمكانیة  إلغاء شهادة الحیازة من طرف القاضي الإداري لا یكون بأثر رجعي لأن المالك 2

المطالبة بإلغاء هذه الشهادة التي سلمت للغیر دون وجه حق، إلا أنه ألزمه بالتصرفات التي قام بها الحائز في حدود صلاحیته 

حمدي عمر  :أنظر.لاسیما البناء و الرهون، و في هذا حمایة للغیر الذي تعامل مع صاحب شهادة الحیازة على أساس المالك 

 .112.المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةباشا ، 
عدد ، صادرة عن المحكمة العلیا،  مجلة المحكمة العلیا، 12/12/2007: مؤرخ في 426996: رقم قرار المحكمة العلیا 3

 ".الإداري و لیس القضاء العادي إلغاء شهادة الحیازة من اختصاص القضاء : " ، إذ جاء فیه215.، ص2008لسنة  ،01
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 تأدیبیة المساءلة إلى نفسه عرضی و ،و التنظیمیة للأحكام التشریعیة خرقا یشكل هذا

 الأرض لصاحب بالغة أضرار عنه ینجم قد الذي نیة و سوء عن تم تصرفه لأن القضائیة،و 

 74-75 :رقم لأمرا بمقتضى الصادر العقاري الشهر قانون من 23 للمادة تطبیقا و الأصلي

العقاري  تصرف المحافظ فإنه العقاري، السجل تأسیس و العام الأراضي مسح إعداد المتضمن

  .1 قضائیا فیه للطعن قابل هو و إداریا، قرارا یعتبر الحیازة شهادة بإشهار

 في العقاري المحافظ قرار ضد للطعن الإداریة الدعوى توجیه ینبغي هنا التمییز بین أنه إذ

 . ذاته السند هذا ضد للطعن الإداریة توجیه الدعوى بین و ، الحیازة شهادة رإشها

 العقاري المحافظ في قرار الطعن دعوى الأولى الحالة ففي -1. ب

بإلغاء  القضائیة المجلس هیئة من ملتمسا إداریة دعوى برفع المضرور الشخص أقدم إذ

 القضائي الاختصاص مسألة فإن ، ازةالحی شهادة إشهار إلى الرامي العقاري المحافظ تصرف

 الإجراءات قانون من 07 للمادة طبقا الإداریة الجهویة المحددة إلى إحدى الغرف تؤول هنا

  .2 الإداریة و المدنیة

 شهادة إشهار المتضمن و ذلك لأجل استصدار قرار إداري قضائي یرمي إلى إلغاء القرار

 لأن ولائیـة، مدیریة إداریا صادر عن قرارا یعتبر  يالعقار  المحافظ قرار أن أساس علىالحیازة، 

 المحافظة الشخص المكلف بإدارة  إداري، الجزائري طابع القانون في العقاري الشهر نظام طابع

 مسـك العقـاري مهمتـه المحـافظ یـدعى العمـومي لقـانون الوظیـف خاضـع شـخص هـو العقاریـة

 74-75   :رقـم الأمـر مـن 20 المـادة صلـن طبقـا العقاریـة التصـرفات إشـهار و العقـاري السـجل

  .3العقاري السجل تأسیس و العام الأراضي مسح إعداد لمتضمنا

 الإداري السند ضد للطعن دعوى رفع الثانیة الحالة في أما -2.ب

 الإداري السند ضد للطعن الإداریة ىدعو  بتوجیه المضرور الشخص إقدام عند أي

 فإن الحیازة، شهادة في المتمثل البلدي عبيالش المجلس رئیس من قبل للغیر الممنوح

 ااختصاصه التي یقع بدائرة الإداریة إلى الغرفة الحالة یؤول هذه في القضائي الاختصاص

                                       
  .235. ،المرجع السابق، ص محمودي عبد العزیز 1

  .نفس الصفحة، نفس المرجع  2
 .118.المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  3
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طلب  يف الحق لیس المضرور لشخص تخول التي الشامل القضاء دعوى أساس على العقار،

 أراضي على لتحریرها المجال هذا المقررة في القانون لأحكام لمخالفتها الحیازة شهادة إلغاء

 الحق له إنما و ...دعقو  حررت بشأنها أراضي على لتحریرها أو راضيلأل العام المسح شملها

 عن المتبوع مسؤولیة أساس على أضرار من لحقه عما جبرا بالتعویض، 1 الدولة یطالب أن

 على شخصیا قاريالع المحافظ على الرجوع في الحق أي الدولة  الأخیرة ولهذه تابعه أعمال

   2 . الشخصي فعله عن المسؤولیة أساس

  الفرع الثالث

  المنازعات الناجمة عن إعداد و تسلیم سند الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

المتضمن تأسیس إجراءات لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم  02-07: منح القانون

للمدراء الولائیین للحفظ العقاري في سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، صلاحیات واسعة 

تسییر و رقابة التحقیق العقاري و إعداد و تسلیم سند الملكیة، الذي یمكن أن یترتب على العمل 

الحائزین أو الدولة و جماعاتها الإقلیمیة، و كل ازعات قضائیة واسعة بین الملاك و به إثارة من

یق المیداني، و هذه المنازعات منها ما بالتحقر بحقوق عینیة على العقار المعني مدعي آخ

  .3یؤول الاختصاص فیها للقضاء الإداري، و منها ما یؤول إلى اختصاص القضاء العادي 

  التي یختص بها القضاء الإداري  المنازعات: أولا

یؤول الاختصاص للقضاء الإداري عندما نكون بصدد الطعن في قرار رفض الترقیم 

ترقیم العقاري، و هاتین الحالتین هما النتیجة الحتمیة لإجراء معاینة العقاري أو دعوى إلغاء ال

                                       
  .284.محمودي عبد العزیز المرجع السابق، ص 1

  .118.المرجع السابق، ص .یة العقاریة الخاصةآلیات تطهیر الملكحمدي عمر باشا ،  2
، الصادرة عن المدیر العام لأملاك الوطنیة، الموجهة إلى مدراء أملاك  30/12/2013: المؤرخة في 13086: المذكرة رقم 3

سادة المفتشین الدولة كل الولایات، مدراء الحفظ العقاري كل الولایات، السید المدیر العام للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، ال

 02- 07: الجهویین لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، التي  كان موضوعها التكفل بالملفات المودعة في إطار القانون رقم

المتضمن تأسیس إجراءات لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق  27/02/2007: المؤرخ في

ویة العقارات المسجلة في حساب المجهول، حیث نجد أن المدریة العامة للأملاك الوطنیة تسعى عقاري، و تلك المتعلقة بتس

إلى تسویة النزاعات دون اللجوء إلى القضاء ، كما و تطرقت هذه المذكرة لعدة مسائل أخرى أهمها وجوب التكفل بمصالح 

  05: أنظر الملحق رقم. محل التحقیق المواطنین كآجال الرد و إبداء الرأي حول الطبیعة القانونیة للعقار
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  .1حق الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري

   :الطعن في قرار رفض الترقیم -1

إذا لم یفض التحقیق العقاري إلى نتیجة، یعد مدیر الحفظ العقاري الولائي مقررا مسببا 

 الإجراءغ مقرر الرفض حسب الحالة، إلى المعني في حالة یتضمن رفض الترقیم العقاري، و یبل

) 06(ستة  أقصاهالجماعي للتحقیق العقاري في أجل  الإجراءالفردي و أو إلى الوالي عند 

  . 2طلب فتح التحقیق العقاري إیداعأشهر من تاریخ 

ضد  یحق للمعني رفع دعوى إلغاء مقرر الترقیم العقاري أمام المحكمة الإداریة المختصة

وزیر المالیة ممثلا من قبل مدیر الحفظ العقاري الولائي، خلال أجل أربعة أشهر تسري ابتداء 

  .3من تاریخ تبلیغ مقرر الرفض

  :دعوى إلغاء الترقیم العقاري -2

إذا اكتشف مدیر الحفظ العقاري الولائي أن المستفید من عملیة الترقیم العقاري قد استعمل 

یم تصریحات غیر صحیحة أو وثائق مزورة أثناء عملیة التحقیق طرقا احتیالیة سواء بتقد

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  02-07 :رقم من القانون 18المیداني، فإن المادة 

الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، خولته الحق في رفع دعوى قضائیة  ندالعقاریة و تسلیم س

ن طرف وزیر المالیة ممثلا من قبل مدیر الحفظ العقاري أمام المحكمة الإداریة و التي تكون م

  .4الولائي

المعني و هذا بعد شهر العریضة الافتتاحیة للدعوى عملا  5وذلك للمطالبة بإلغاء الترقیم

                                       
  .284.محمودي عبد العزیز المرجع السابق، ص 1
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و  27/02/2007: المؤرخ في 02-07:من القانون رقم 17المادة  2

 .تسلیم سندا الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة25/02/2008: مؤرخ فيال 09-08: من قانون رقم 829المادة  3
  .177.المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  4
 16یلاحظ أن الطعن القضائي یكون ضد مقرر الترقیم المؤقت لأنه هو الذي یشهر بالمحافظة العقاریة عملا بنص المادة  5

 حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندالمتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  27/02/2007: المؤرخ في 02-07: قانون رقممن ال

الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، و بالتالي یرتب الحق العیني لفائدة المستفید، و لا یتم الطعن في سند الملكیة غیر المشهر 

محمودي عبد العزیز المرجع السابق،  :أنظر .فیها نتائج التحقیق العقاري بالمحافظة العقاریة كونه یعد مجرد وثیقة تفرغ

  .284.ص
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الإداریة، كما یحق للمالك مدنیة و من قانون الإجراءات ال 519و  03فقرة  17بنص المادتین 

الترقیم العقاري، في حالة  بإلغاءام المحكمة الإداریة للمطالبة الحقیقي للعقار أن یرفع دعوى أم

ما إذا ما قام المحافظ العقاري بشهر مقرر الترقیم العقاري رغم وجود سند ملكیة مشهر لفائدة 

  .1الغیر

وتكون الدولة هي المسؤولة على الخطأ الذي سبب ضررا للغیر بسبب الخطأ الذي ارتكبه 

تأدیته مهامه، مع وجوب رفع دعوى المسؤولیة في أجل سنة ابتداء من المحافظ العقاري أثناء 

تاریخ اكتشاف الفعل الضار تحت طائلة سقوط المطالبة القضائیة، و في كل الأحوال تتقادم 

سنة ابتداء من ارتكاب الخطأ، و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد  15الدعوى بمرور 

: من الأمر رقم 23جسیم لهذا الأخیر عملا بنص المادة المحافظ العقاري في حالة الخطأ ال

  .2المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 75-74

  المنازعات التي یختص بها القضاء العادي : ثانیا

  و هي تتمثل في منازعات یختص بها قاضي العقاري و اخرى یختص بها القاضي الجزائي

  :القاضي العقاريالمنازعات التي یختص  -1

حق الملكیة العقاریة و المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  02-07: مادام أن القانون رقم

، أجاز لكل شخص یثبت حیازته على عقار حسب الملكیة عن طریق تحقیق عقاري تسلیم سند

وما بعدها من القانون المدني أن یطلب إجراء تحقیق  808الشروط المنصوص علیها بالمادة 

  .3 ي یتوج بتسلیم سند ملكیةعقار 

و خلال مرحلة سیر التحقیق العقاري یمكن للمعترض أن یطعن في حیازة الحائز بتخلف 

أحد أركان الحیازة أو عدم تحقق مواصفاتها أو كونها حیازة عرضیة أو معیبة بأحد العیوب التي 

المتعلقة بالمنازعة في  ، و ترفع الدعاوى العقاریةالإخفاءأو اللبس أو  كالإكراهتشوب الحیازة 

                                       
 .172.المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  1
و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس  12/11/1975: المؤرخ في 74- 75: من الأمر رقم 23المادة تنص  2

تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر و التي یرتكبها المحافظ أثناء ممارسته مهامه، و دعوى : " جل العقاريالس

  ".المسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب أن ترفع في أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و إلا سقطت الدعوى 
3
  .284.محمودي عبد العزیز المرجع السابق، ص 
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ا العقار محل التحقیق العقاري، الحیازة أمام القسم العقاري بالمحكمة الكائن بدائرة اختصاصه

   .1 ینجم عن رفعها وقف و تجمید إجراءات التحقیق إلى غایة صدور حكم نهائي في القضیةو 

  :القاضي الجزائيالمنازعات التي یختص  -2

حق المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  02-07قانون من ال 18جاء في نص المادة 

في حالة اكتشاف ترقیم تم : " الملكیة عن طریق تحقیق عقاري الملكیة العقاریة و تسلیم سند

على أساس تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة، یقوم مسؤول الحفظ العقاري الولائي 

یقدم شكوى أمام وكیل الجمهوریة ي المعني، و إلغاء الترقیم العقار برفع دعوى قضائیة للمطالبة ب

  " لتحریك الدعوى العمومیة 

ففي حالة ما إذا أدلى طالب التحقیق العقاري بتصریحات غیر صحیحة یقع تحت طائلة 

من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة، و إذا  228و  223نص المادتین 

و ما بعدها من  220ثائق مزورة و یقع تحت طائلة المادة استظهر أمام المحقق العقاري بو 

  .2 قانون العقوبات حسب طبیعة الوثیقة محل التزویر أن كانت رسمیة عرفیة أو إداریة

و تنصیص المشرع على رفع الشكوى یكون من طرف مدیر الحفظ العقاري الولائي لا 

لیس لها ...) ي، الحائز بالأفضلیةالمالك الفعل(یعني أن باقي الأطراف المتضررة من الجریمة 

الحق في تقدیم شكوى، كذلك و طالما لم تشترط الشكوى المسبقة كقید لتحریك الدعوى 

العمومیة، فإن المتحصل على سند الملكیة في إطار قانون التحقیق العقاري باستعمال طرق 

  .3بذلكاحتیالیة یمكن متابعته تلقائیا من طرف نیابة الجمهوریة متى حصل علمها 

 

 

 

  

                                       
 .172.، المرجع السابق، صآلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةعمر باشا ،  حمدي 1

 .285.عبد العزیز المرجع السابق، ص محمودي 2
 .182.المرجع السابق، ص .آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي عمر باشا ،  3
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  الخاتمة

أن  تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة في التشریع الجزائري آلیاتدراسة  خلال من توصلنا

المشرع الجزائري و منذ استعادة السیادة الوطنیة سعى إلى تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة، من 

و ذلك سعیا لتدارك  ،الحقبة الزمنیة الصادرة فیها لافباختخلال ترسانة من النصوص اختلفت 

، بحیث جاء قانون ها المرحلة الاستعماریة و كذا الفترة الاشتراكیةفتالوضعیة المعقدة التي خل

تطرقنا إلیه في التوجیه العقاري بآلیات قانونیة تضمن تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة و هو ما 

  .المذكرةهذه فصلي 

في الفصل الأول العوامل التي أدت إلى تعقید الوضعیة العقاریة الفلاحیة  درسناحیث 

فتها المرحلة الاستعماریة الطویلة و كذا إلى الموروثات الثقیلة التي خل أساساالخاصة و العائدة 

  .الاشتراكیة السیاسة العقاریة المتبعة عشیة الاستقلال في ظل

 انونیة و التنظیمیة التي سنتهاحیث عمدت الإدارة الفرنسیة من خلال النصوص الق

للقانون الوضعي الفرنسي بهدف خدمة  للأهاليالعقار الفلاحي التابع  لإخضاعالجزائر و ذلك ب

الأهالي، حیث تمایزت مصالح المعمرین و تشجیع استقرارهم بالجزائر و هذا على حساب 

  .هذه النصوص بحسب الفترة التاریخیة الصادرة فیها أهداف

: كما و تطرقنا إلى مسألة فشل عملیة تطهیر العقار الفلاحي خلال الفترة الممتدة ما بین

نفسها أمام وضعیة  وجدت السلطة الحاكمة آنذاك غداة الاستقلال حیث أنه 1987إلى  1962

بسن عدة حي من مخلفات الفترة الاستعماریة، فسعت إلى تطهیر العقار الفلا ،عقاریة معقدة

كانت تمجد الملكیة الجماعیة و المتمثلة في ف نذاكآلتوجه الإیدیولوجي انصوص تمیزت بتأثرها ب

  .الأخرىة ملكیة الدولة على باقي أصناف الأملاك العقاری

 ،فتكریسا لمبدأ ملكیة الدولة للعقار الفلاحي تم التعدي على حق الملكیة الفلاحیة الخاصة 

بهدف توسیع نطاق أملاك و  و ذلك بمناسبة تدابیر حمایة و تسییر الأملاك الشاغرة و أیضا

: بموجب الأمر رقماستعملت عدة طرق كان أهمها تأمیم الأراضي الفلاحیة الفلاحیة  الدولة

و هو الأمر الذي أدى إلى فشل عملیة تطهیر العقار ، المتضمن الثورة الزراعیة 71-73

  .الفلاحي خلال تلك الفترة

و هذه  1990كما و تطرقنا في الفصل الأول لمسألة تطهیر العقار الفلاحي للفترة ما بعد 

تبني الجزائر نظام الاقتصاد و لتأخر المعتبر للمسح العام للأراضي المرحلة جاءت نتیجة 
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ستدعى البحث عن آلیات جدیدة من أجل تطهیر مشكلة الملكیة ، و هو الأمر الذي االحر

المتضمن قانون  25-90: وهذه الآلیات تجسدت في القانون رقم، العقاریة الفلاحیة الخاصة

أنه أدخل  كما ،المتضمن الثورة الزراعیة 73-71: الذي ألغى الأمر رقم التوجیه العقاري

منظورا جدیدا في كیفیة تدخل الدولة و الجماعات و الهیئات العمومیة في المجال العقار عن 

للأرض  طریق خلق میكانیزمات تسمح لها بتحقیق بعض الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة

  .الفلاحیة 

إعادة النظر في الهیئات  إلىسعى المشرع  فخلصنا من خلاله أنالفصل الثاني أما  و

لأجل تسریع عملیة المسح من جهة و توفر سندات الملكیة  المشرفة على العقار الفلاحي،

للملاك الخواص التي تحقق الاتمان العقاري و تعطي دفعا قویا للاستثمار في العقار الفلاحي، 

حتاج أساسا إلى كون هذه الاستثمارات تحتاج لعملیة تمویل بواسطة القروض البنكیة الذي ی

  .معرفة الدقیقة للوضعیة القانونیة للأوعیة العقاریة الفلاحیة محل الاستثمار

فسعى المشرع إلى إعادة هیكلة الساحة العقاریة الفلاحیة و ذلك بتنشیط دور المحافظة 

إنشاء وكالة تم  234-89: بموجب المرسوم التنفیذي رقم العقاریة و إدارة المسح حیث أنه

كھیئة إداریة تشرف على عملیة المسح العقاري و تتكفل بالإسراع في  سح الأراضيوطنیة لم

ویعد الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من أهم الهیئات التي استحدثت لأجل ، كما انجازھا

عملیة تطهیر العقار الفلاحي و كهیئة إداریة مشرفة على تسییر و تنظیم هذا القطاع، و قد 

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي  87-96: م التنفیذي رقمأنشأ بموجب المرسو 

  .الفلاحیة

و نظرا للنتائج الهزیلة التي حققها المسح العام للأراضي و تسلیم سندات الملكیة 

للفلاحین، بادر المشرع إلى إیجاد آلیات موازیة لأجل تسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة 

المتضمن سن إجراء  352-83: لمرسوم رقماتمثلت في  ممسوحةالفلاحیة في المناطق غیر ال

الذي اثبت قصوره  إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و  02-07: القانون رقملغي بموجب وأ

  .تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

نص على العمل بشهادة الحیازة والتي تسمح لحاملیها على الحصول على بالإضافة إلى 

رخص البناء و توقیع قروض الرهنیة من جهة، و من جهة أخرى تسمح بتقلیص آجال المسح 

  .المذكور أعلاه  02-07: القانون رقم عند العمل
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  .هذه السندات كما و تطرقنا خلال هذا الفصل لأهم الآثار الناتجة على تسلیم

 نتائج من شأنها تشكیل إجابة لتلك الإشكالیةإلى توصلنا من خلال هذین الفصلین و 

عقاریة الدائرة حول ماهیة الآلیات القانونیة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتطهیر الملكیة ال

النتائج و علیه نستعرض تلك و كذا التساؤلات المتفرعة عنها، ، الفلاحیة و هل وفق في ذلك

  :على النحو الآتي

أن الفترة الاستعماریة الطویلة و النصوص القانونیة و التنظیمیة المستحدثة فیها أدت إلى  -

ندات، وضعیة عقاریة معقدة خاصة على مستوى سندات الملكیة من تغییب و غموض لهذه الس

على  التعديكما أن الفترة الاشتراكیة أدت إلى زیادة تعقد تلك الوضعیة كونها ارتبطت بمرحلة 

  .الملكیة الفلاحیة الخاصة و شهدت حالات لتقیید المعاملات العقاریة الفلاحیة 

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 74-75: الأمر رقمأن  -

 و التطهیر العقار الفلاحي بصفة خاصة عامة ول بوادر التطهیر العقاري بصفة الذي یعتبر أ

غیر أن التأخر المعتبر لعملیة المسح حال دون تحقیق عملیة و كآلیة مباشرة للتطهیر العقاري، 

  .تطهیر العقار الفلاحي بصفة نهائیة و شاملة

بات التقادم المكسب و المتضمن سن إجراء إث 352-83: أصدر المرسوم رقم المشرع أن -

آلیات موازیة تغطي تأخر المسح العام كة  المتضمن الاعتراف بالملكیة، إعداد عقد الشهر 

حددا من خلاله نطاق تطبیقه و كیفیة إصدار عقد الشهرة، إلا أنه نظرا لبساطة مللأراضي، 

المتعلقة  الإجراءات و لكون العقد مبني على مجرد تصریحات طالبه و نظرا لكثرة النزاعات

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  02-07تم التراجع عنه بموجب القانون  ،بإلغائه

  .العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

قطعة أرضیة لأعطى لكل حائز  25-90: رقمقانون التوجیه العقاري بموجب  و أن المشرع - 

  .دار شهادة الحیازة من رئیس البلدیة التي تقع الأرضالحق في استص لمدة لا تقل عن سنة

لكن ما یعاب على تلك الشهادة أنها لا تعطي لصاحبها إلا الحق في طلب رخصة بناء 

أو رهن العقار لدى المؤسسات المالیة و كذلك ممارسة دعاوى الحیازة المنصوص علیها في 

و ما یلیها من قانون التوجیه  41فالمادة ، و الإجراءات المدنیة و الإداریة القانون المدني

جعل شهادة الحیازة اسمیة لا یجوز التصرف فیها و لا تنتقل للورثة إلا عن طریق العقاري 

من نفس القانون تسمح  43تقدیمهم طلب في أجل سنة من وفاة مورثهم في حین نرى أن المادة 

تسمح للحائز  44أن المادة  لمن یحوز هذه الشهادة أن یتصرف تصرف المالك الحقیقي كما
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فكیف لصاحب شهادة الحیازة أن یرهن العقار ، من توقیع رهن على العقار محل شهادة الحیازة

في حین أن القانون لا یسمح ببیعه؟ وهل أن الرهن المذكور یشكل ضمانا حقیقیا للمؤسسة 

ار الذي لا یمكن المقرضة؟ فإذا لم یسدد المقترض الدین في آجاله فهل یحق للبنك بیع العق

  لصاحبه بیعه؟

إلى عدم قبول شهادة الحیازة من قبل البنوك على المستوى العملي  أدتهذه التناقضات 

منذ  إقرارهارغم أن شهادة الحیازة تم  الجزائریة حیث لا یقبل في ملف القرض إلا عقد الملكیة

ن قبل البنوك الجزائریة إلا بموجب قانون التوجیه العقاري إلا انه لم یتم الاعتراف بها م 1990

الریفیة بمنحه القروض مقابل رهن العقار محل التنمیة  الفلاحة و من قبل بنك 2011في سنة 

  .شهادة الحیازة

ء لمعاینة حق الملكیة العقاریة المتضمن تأسیس إجرا 02-07: القانون رقم رصدأ أن المشرع -

تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، أین حدد إجراءات خاصة تهدف أساسا إلى و 

تحصل الحائز على سند یثبت ملكیته و بالتالي التمتع بجمیع سلطات المالك، غیر أن ما 

یلاحظ على هذا القانون أنه جاء بصیغة الاختیار و لا یحمل في مضمونه الطابع الإلزامي 

لمحدودیة واطنین و هو ما جعل هؤلاء لا یلجئون للاستفادة منه نظرا لمباشرته من قبل الم

  .ثقافتهم القانوني من جهة و نظرا لمحدودیة مواردهم من جهة أخرى

الجزائري لم یوفق في تحقیق الغایة المرجوة من من خلال هذه النتائج یمكن القول أن المشرع  -

المتضمن قانون التوجیه العقاري و التي  25-90: الآلیات القانونیة التي جاء بها القانون رقم

تهدف إلى تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة، و ذلك بسبب العراقیل المیدانیة التي تواجه عملیة 

المسح العام للأراضي، و بسبب الطابع الاختیاري الذي تمیزت به الآلیات الموازیة لعملیة 

  .  من ایجابیات على العمومهذه الآلیات ه تحققغیر أنه لا یمكننا إنكار ما  ،تطهیر العقاري

و أخیرا ومن خلال النتائج المتوصل إلیها و النقائص الملحوظة أعلاه فإننا نقترح 

و النقائص و لمشكلة تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة  هذهلتوصیات من شانها أن تكون الحل 

  :التي نستعرضها على النحو الآتي

أن تدعم الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مالیا بقروض بدون فائدة  ئریةنناشد الدولة الجزا -

على كافة  بإتمامهاكون عملیة المسح عملیة ضخمة و مكلفة مالیا و كون هذه العملیة ستتیح 

  .التراب الوطني وضعیة عقاریة مستقرة و توفر سندات الملكیة للملاك الخواص
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الجزائریة من تمكین الخواص الحائزین للأراضي الفلاحیة الشاسعة في  الدولةكما و نناشد  -

للاستفادة من قروض بدون فائدة و ذلك لتدعیم عملیة المسح العام للأراضي عن  الأریاف

  .المذكور أعلاه 02- 07: طریق تدابیر القانون رقم 

ن طریق دفاتر عكما و یجب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في أعمال المسح  -

شروط نظامیة أما الخواص للاضطلاع بمهمة المسح العام للأراضي، و ذلك بتفعیل القانون 

و إعطاء دور أكبر لهذه الآلیة و الاعتماد على المسح المباشر من قبل الخواص  07-02

  .على نفقة صاحب طلب التحقیق و المعاینة

  ةالأجنبیتفعیل التعاون مع وكالات و مصالح المسح  -

  .للأرضي الفلاحیة من خلال مده بالإمكانیات البشریة و المادیةتفعیل دور الدیوان الوطني  -

   .تم بحمد االله و شكره و صلى اللهم و سلم على سیدنا محمد و على آله و صحبه الطاهریین



  

  الملاحق

  

  



  
  01: الملحق رقم

المساحة المرجعیة للمستثمرة الفلاحیة في مفهوم المرسوم 

 20/12/1990: مؤرخ في 490-97: التنفیذي رقم

  الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة

  

  









  
  02: الملحق رقم

 06/06/2013: المؤرخة في  05590: المذكرة رقم

  الوطنیةالصادرة عن المدیر العام للأملاك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 



  

  

  

  03: ملحق رقم

  تصریح شرفي خاص بملف شهادة الحیازة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  

  

  

  

  

  

  04: ملحق رقم

  عریضة شهادة الحیازة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  05: الملحق رقم

 30/12/2013: المؤرخة في 13086 :المذكرة رقم

  الصادرة عن المدیر العام لأملاك الوطنیة
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Générale du Domaine National, Unité de Formation continue , Alger ,2006  

  القانونیة النصوص  :ثانیا

  1989 الجزائري لسنة دستورال .1

، ،المتعلق بحیازة الملكیة عن طریق الاستصلاح 18/08/1983: المؤرخ في 18- 83: القانون رقم .2

  ).1983لسنة  34: الجریدة الرسمیة رقم(

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة  1987/12/08: المؤرخ في 19- 87: القانون رقم .3

  ).1987لسنة  50: الجریدة الرسمیة رقم(التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم ، 

الجریدة (المتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1990: المؤرخ في 25-90: القانون رقم .4

 ).1990لسنة  49: الرسمیة رقم

: رقمالجریدة الرسمیة ( المتعلق بالتهیئة و التعمیر 01/12/1990: المؤرخ في 29- 90 :رقم القانون .5

  )1990 لسنة 52

المؤرخ  156- 66: المعدل و المتمم للأمر رقم 20/12/2006: المؤرخ في 23- 06: القانون رقم .6

 ).2006، لسنة 84: الجریدة الرسمیة رقم ( ، المتضمن قانون العقوبات،  08/06/1966: في

( المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  25/02/2008: المؤرخ في 09-08: القانون رقم .7

  .) 2008لسنة  21: الجریدة الرسمیة رقم

یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي  ، 15/08/2010: المؤرخ في 03-10: القانون رقم .8

  ). 2010لسنة  46: الجریدة الرسمیة رقم(الفلاحیة التابعة للامك الخاصة للدولة، 

المتضمن تأسیس لجان التسییر الذاتي في  22/10/1962: المؤرخ في 20- 62: المرسوم رقم .9

  ).1962لسنة  01الجریدة الرسمیة رقم (المزارع الشاغرة، 
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ن منع التصرف في الأملاك المتضم 23/10/1962: المؤرخ في 03- 62: المرسوم رقم .10

  ).1962لسنة  01:   الجریدة الرسمیة رقم(،الشاغرة

الجریدة (یتضمن تسییر الاموال الشاغرة ،  18/03/1963: المؤرخ في 88- 63: المرسوم رقم .11

 ).1963لسنة  15:رقم الرسمیة

یتضمن شروط و إجراءات وضع الأموال ، 09/05/1963: المؤرخ في 168-63: المرسوم رقم .12

  ).1963لسنة  30: الجریدة الرسمیة رقم(المنقولة أو العقاریة تحت حمایة الدولة ، 

الجریدة (المتعلق بأراضي القیاد و البشاغات ،  26/07/1963: المؤرخ في 276- 63: المرسوم رقم .13

  ). 1963لسنة 53: الرسمیة رقم

المتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحیة التابعة  01/10/1963: المؤرخ في 388- 83: المرسوم رقم .14

لسنة  73: الجریدة الرسمیة رقم(لبعض الأشخاص الطبیعیة و المعنویة الأجنبیة ضمن أملاك الدولة ، 

1963 .(  

الجریدة (المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، 25/03/1976: المؤرخ في 62-76:  المرسوم رقم .15

  ).1976ة لسن 30: الرسمیة رقم

( المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976: المؤرخ في 63- 76: المرسوم التنفیذي رقم .16

  ) . 1976لسنة  30: الجریدة الرسمیة رقم

المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و  21/05/1983: المؤرخ في 352- 83: المرسوم رقم .17

  ).1983 لسنة 21:الجریدة الرسمیة رقم(إعداد عقد الشهرة، 

المتعلق  62- 76المعدل للمرسوم  24/12/1984: المؤرخ في 400- 84: المرسوم التنفیذي رقم .18

   ).1984لسنة  71: الجریدة الرسمیة رقم( بإعداد مسح الأراضي العام، 

المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح  19/12/1989: المؤرخ في  234- 89: المرسوم التنفیذي رقم .19

  ). 1989لسنة  54: رسمیة رقمالجریدة ال(الأراضي، 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  02/03/1991: المؤرخ في 65- 91: المرسوم التنفیذي رقم .20

  ).1991لسنة 10: الجریدة الرسمیة رقم( لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، 

اریة المتضمن إنشاء اللجنة الوز  27/04/1991: الصادر بتاریخ 117- 91: المرسوم التنفیذي رقم .21

  ).1991، لسنة20: الجریدة الرسمیة رقم( المشتركة، 

المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و  27/07/1991:المؤرخ في 254-91: المرسوم رقم .22

  ).1991لسنة   36: الجریدة الرسمیة رقم(تسلیمها، 

: فیذي رقمالمعدل و المتمم للمرسوم التن 10/04/1994: المؤرخ في 89-94: المرسوم التنفیذي رقم .23

الجریدة الرسمیة ( المتضمن إنشاء اللجنة الوزاریة المشتركة،  27/04/1991: الصادر بتاریخ 117- 91

  ).1994لسنة  22: رقم



 المراجع قائمة

 

134 
 

المتضمن تنظیم صلاحیات وزیر  15/02/1995: المؤرخ في 54- 95: المرسوم التنفیذي رقم .24

  ).1995لسنة  15: الجریدة الرسمیة رقم(المالیة، 

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني  24/02/1996المؤرخ في  87-96: فیذي رقمالمرسوم التن .25

  )1996لسنة  15: الجریدة الرسمیة رقم( ، للأراضي الفلاحیة

من  11، یحدد كیفیات تطبیق المادة  06/04/1996مؤرخ في  119- 96: مرسوم التنفیذي رقم .26

: المؤرخ في 25- 90: للقانون رقمالمعدل و المتمم  25/09/1995: المؤرخ في 26- 95: الأمر رقم

 ). 1996لسنة  22:الجریدة الرسمیة رقم(المتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1990

، المحدد لشروط تجزئة الأراضي  20/12/1997: المؤرخ في 490- 97: المرسوم التنفیذي رقم .27

  ).1997لسنة  84: الجریدة الرسمیة رقم(الفلاحیة، 

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و  19/05/2008: المؤرخ في 147- 08: المرسوم التنفیذي رقم .28

  ). 2008لسنة  26: جریدة الرسمیة رقم(تسلیم سندات الملكیة،

، المتضمن حمایة الأموال الشاغرة و تسییرها ،  24/08/1962: المؤرخ في  20-62: الأمر رقم .29

  ). 1962لسنة  12: الجریدة الرسمیة رقم(

المتضمن مصادرة أراضي الأشخاص المتهمین  27/08/1964: المؤرخ في 258-64: الأمر رقم .30

 ) .1964لسنة  53: الجریدة الرسمیة رقم( بالمس بأمن البلاد و استقلالها ،

المتضمن مصادرة أراضي المتهمین بالمس بأمن  27/08/1964: المؤرخ في 258- 64: الأمر رقم .31

 ).1964لسنة  53: رقمالجریدة الرسمیة . (البلاد و استقلالها

المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة للدولة،  06/05/1966: المؤرخ في 102- 66: الأمر رقم .32

  ). 1966لسنة  36: الجریدة الرسمیة رقم(

الجریدة (، المتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة ،  30/12/1968المؤرخ في  653- 68: الأمر رقم .33

  ).1968لسنة    15: الرسمیة رقم

: الجریدة الرسمیة رقم(، المتضمن الثورة الزراعیة، 08/11/1971: المؤرخ في 73- 71: لأمر رقما .34

  ).1971لسنة 97

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل  12/11/1975: المؤرخ في 74-75الأمر  .35

  ).1975لسنة  92: الجریدة الرسمیة  رقم( العقاري ،

: المؤرخ في 07- 05المعدل و المتمم بالقانون رقم  26/11/1975 :المؤرخ في 58- 75: الأمر رقم .36

  ).1975لسنة  78:  الجریدة الرسمیة رقم( المتضمن القانون المدني  13/05/2007

: الجریدة الرسمیة رقم.( المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976: المؤرخ في 105- 76: الأمر رقم .37

  ).1976سنة  81
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المتضمن التوجیه الفلاحي، المعدل و المتمم  25/09/1995:المؤرخ في 26- 95: الأمر رقم .38

الجریدة الرسمیة ( المتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1995:المؤرخ في 25- 90: للقانون رقم

 ). 1995لسنة  55: رقم

  المقالات: ثالثا

، مجلة المفكر". يآلیات تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة في قانون التوجیه العقار " بوشریط حسناء،  .1

  .2014ضر بسكرة، الجزائر، سبتمبر العدد الحادي عشر ، مجلة دوریة صادرة عن جامعة محمد خی

،  مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة ." المسح العقاري و إشكالاته القانونیة " بوضیاف عمار،  .2

  .2006فریل لعربي التبسي تبسة ، الجزائر، أالعدد التجریبي ، دوریة صادرة عن المركز الجامعي الشیخ ا

  الدراسات الجامعیة: رابعا

  :الدكتوراه أطروحات -/أ

أطروحة ". الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر" رحایمیة عماد الدین،  .1

  .2014دكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة ، "منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري" لیلى، لبیض .2

  .2011/2012منشورة،  جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

  رسائل ماجستیر  -/ب

مذكرة لنیل " . المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري" بوزیتون عبد الغني، .1

  .2009/2010ادة ماجستیر في القانون العقاري، منشورة،  جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، الجزائر، شه

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ". أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر" بوعافیة رضا،  .2

  .2008/2009العقاري، منشورة، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ، الجزائر، 

مذكرة لنیل شهادة " . آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري" عزوي حازم،  .3

  .2009/2010ماجستیر في القانون العقاري، منشورة،  جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ، الجزائر، 

  :الماسترمذكرات / ج

مذكرة ". قانون التوجیه العقاريتطهیر الملكیة العقاریة في إطار ." زیناني مسعودة، علاق خدیجة .1

للحصول على شهادة الماستر في قانون عقاري، منشورة،  جامعة یحي فارس المدیة، الجزائر، 

2012/2013. 

مذكرة ماستر في القانون العقاري، ". شهادة الحیازة في إطار قانون التوجیه العقاري" معلاوي محمد،  .2

  .2012/2013الجزائر،  جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة،، منشورة 
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  القضائیة المجموعات: خامسا

  :المجلات القضائیة -/أ

  .1993، لسنة  03عدد ال صادرة عن المحكمة العلیا، ،المجلة القضائیة .1

  .1997، لسنة  05 عددال، صادرة عن المحكمة العلیا،  المجلة القضائیة .2

 .1997، لسنة  02 العدد، صادرة عن المحكمة العلیاالمجلة القضائیة،  .3

  .2003، لسنة 01عدد ال، صادرة عن المحكمة العلیاالمجلة القضائیة،  .4

  .2007، لسنة  01عددال،  صادرة عن المحكمة العلیامجلة المحكمة العلیا،  .5

  .2008، لسنة 01عدد ال، ، صادرة عن المحكمة العلیامجلة المحكمة العلیا  .6

  .2009عدد خاص لسنة  ،صادرة عن المحكمة العلیا مجلة المحكمة العلیا ، .7

 .2011لسنة  ،01عدد ال،  صادرة عن المحكمة العلیا ،مجلة المحكمة العلیا .8

  :مجلات مجلس الدولة -/ب

  . 2002،  لسنة 01عدد صادرة عن مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة ،  .1
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 13........................................وضعیة العقار الفلاحي خلال الفترة الاستعماریة: المطلب الأول

 13..................... 1855 - 1830: عقاري للدومین العام من الفترة ما بین تكوین رصید: الفرع الأول

بشأن الأملاك العقاریة الفلاحیة التابعة للأهالي و التي  01/10/1844: الأمر المؤرخ فيصدور : أولا
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لعام لأراضي الأهالي و أراضي المتعلق بإحصاء ا 21/07/1846: الأمر المؤرخ فيصدور  :ثانیا

 14...............................................................................................العرش

المتضمن تحدید الأصناف القانونیة للملكیة العقاریة في  16/06/1851: القانون المؤرخ فيصدور :ثالثا

 16..............................................................................................الجزائر

  17............1873- 1863:الفرنسة الشامة للأملاك العقاریة الفلاحیة للأهالي الفترة ما بین: الفرع الثاني

  17....اشالمتضمن تحدید ملكیات الأعر  22/04/1863: المؤرخ في أعیان أملاك الدولة قانون صدور:أولا

المتضمن إخضاع كل الأملاك العقاریة الفلاحیة للقانون  26/04/1873:المؤرخ في " وارني"  قانون: ثانیا

  19.....................................................................................المدني الفرنسي

  21..................1926-1897: ي الفترة ما بینمحاولة هشة لتطهیر الملكیة العقاریة ف: الفرع الثالث

  21................................................................................التحقیق الجزئي: أولا

  22..............................................................................التحقیق الجماعي: ثانیا

  23..................................1961- 1955: هشة للتحدیث العقاري في الفترة ما بین: رع الرابعالف

    23..........................المتعلق بالتهیئة العقاریة في الجزائر26/03/1959: المرسوم المؤرخ في: أولا

  24.........................العقاريالمتضمن التحدیث  03/01/1959: المؤرخ 41- 59: الأمر رقم: ثانیا
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  24..........المتعلق بإصلاح الشهر العقاري 21/10/1959: المؤرخ في 1190 - 59: المرسوم رقم: ثالثا

  25...لملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصةارتباط فشل عملیة التطهیر بمرحلة التعدي على حق ا: المطلب الثاني

  27................................................اغرة ضمن أملاك الدولةإدماج المزارع الش: الفرع الأول

  27..................................................................................مفهوم الشغور: أولا 

  28..................................................................................شروط الشغور: ثانیا

  29..........................................................................آثار التصریح بالشغور: ثالثا

  31................................إدماج الاستغلالات الفلاحیة للمعمرین ضمن أملاك الدولة: الفرع الثاني

  32.................................الفلاحیة للمعمرین ضمن أملاك الدولة شروط إلحاق الاستغلالات: أولا

  32.................................. آثار إلحاق الاستغلالات الفلاحیة للمعمرین ضمن أملاك الدولة: ثانیا

  32.....................إدماج بعض الأراضي الفلاحیة التابعة للجزائریین ضمن أملاك الدولة: الفرع الثالث

  33...............................مصادرة الأراضي الفلاحیة التابعة للإقطاعیین و البرجوازیة الجزائریة: أولا

  34.................................................الأراضي الفلاحیة الموضوعة تحت حمایة الدولة: ثانیا

  36..............................................مة ضمن أملاك الدولةإدماج الأراضي المؤم: الفرع الرابع

  37.............................................مساس التأمیم بحق الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة: أولا

  38..............................................منع و تقیید المعاملات العقاریة في الوسط الفلاحي: ثانیا

  40.............................1990 اللاحقة لسنةمرحلة ال خلال تطهیر العقار الفلاحي: الثاني المبحث

  41...............................................إعادة الاعتبار للملكیة الفلاحیة الخاصة: المطلب الأول

  42.......................................یة لملاكیها الأصلیینشروط إرجاع الأراضي الفلاح: الفرع الأول

  42......................................................التوجیه العقاري لقانونإرجاع الأراضي وفقا : أولا

  47..................................................... لاحيالتوجیه الف لقانونإرجاع الأراضي وفقا :ثانیا
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  65.....................................................................ممارسة حق الشفعة الإداري: ثانیا
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  ملخص

موضوع آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة في التشریع الجزائري  ولتناهذه المذكرة ت

فیما تتمثل الآلیات القانونیة التي اعتمدها المشرع : من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة 

  الجزائري لتطهیر الملكیة العقاریة الفلاحیة؟ و إلى أي مدى وفق في ذلك؟

لوضعیة العقاریة الفلاحیة تعقید ا إلى ضرورة تبیین العوامل التي أدت یستوجبهذا 

، و من ثم توضیح الآلیات القانونیة التي جاء بها المشرع لتطهیر العقار الفلاحي من الخاصة

  .المتضمن التوجیه العقاري  25-90: خلال القانون رقم

و ذلك بسبب العراقیل  أن هذا القانون لم یحقق الأغراض المرجوة منه أخیرا نستخلص

المسح العام للأراضي، و بسبب الطابع الاختیاري الذي تمیزت به  عملیة المیدانیة التي تواجه

غیر أنه على العموم لا یمكن إنكار الایجابیات التي   .الآلیات الموازیة لتطهیر الملكیة العقاریة

  .حققتها هذه الآلیات

 

Résumé 
Ce mémoire à pour objectif de discuter les mécanismes de purgation 

de la propriété foncière agricole dans le cadre de la loi algérienne en 
répondant particulièrement aux différents aspects juridiques adoptés par 
le législateur algérien ? et à quel point il a réussit de les réaliser ? 

Ce là nous à mener dans un premier temps à définir les 
facteurs  ayant un impact sur la complexité de la situation foncière 
agricole privée, et puis de distinguer les mécanismes juridiques prévus 
par le législateur pour purger le foncier agricole sous la lumière de la loi 
N°90-25 portant orientation foncière. 

Nous constatons dans la fin de ce travail que cette loi n'a pas atteint 
les objectifs visés, en raison des difficultés rencontrées sur le terrain. 
Des difficultés qui se manifestent principalement dans l'opération de 
cadastre et dans le mode facultatif des mécanismes parallèles pour 
purgation  de la propriété foncière. 

Toutefois, nous ne pouvons pas absolument nier les aspects positifs 
qui ont été réalisés par ces mécanismes.       

 
 

 


